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دورتهـــا الثالثـــة تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال  :  مـــن جـــدول الأعمـــال٨١البنـــد 
  ) تابع( والستين

  ) تابع(إقامة العدل في الأمم المتحدة :  من جدول الأعمال١٤٣البند 



A/C.6/66/SR.26
 

2 11-57436 
 

، تـرأس   )شيلي( بورغوس   ‐في غياب السيد ساليناس       
، نائـــب )الجمهوريـــة التـــشيكية(الـــسيد بيتـــر فاليـــك  

  .الرئيس، الجلسة
  .٠٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   

تقرير لجنـة القـانون الـدولي عـن      :  من جدول الأعمال   ٨١البند  
  )١()Add.1  وA/66/10) (تابع(أعمال دورتها الثالثة والستين 

ــا   - ١ ــرئيسدعـ ــينَالـ ــن    أمـ ــر عـ ــديم تقريـ ــة إلى تقـ  اللجنـ
ــالفقرة      مــن ٧الإجــراءات الــتي اتخــذها الأمــين العــام، عمــلا ب

تحديـد خيـارات ملموسـة لـدعم     ، فيما يتعلـق ب  ٦٥/٢٦القرار  
  . التابعين للجنة القانون الدولياصينعمل المقررين الخ

 أشار متحـدثا بـصفته      :)أمين اللجنة  (السيد ميكولكا   - ٢
مدير شعبة التدوين، إلى أن الأمين العام قـدم تقريـرين سـابقين           
ــه المقــررون      ــضطلع ب ــدور الهــام الــذي ي ــضوء علــى ال ســلطا ال
الخاصون في القيام بعمل اللجنة، وقدم لمحة عامة عن المـساعدة           

 تقــدمها شــعبة التــدوين إلى اللجنــة ومقرريهــا الخاصــين      الــتي
)A/64/283و  A/65/186 .(  ــواردة في واعتـــبر أن المعلومـــات الـ

ــت صــالحة    ــا زال ــرين م ــرة الأخــيرة   . ذينــك التقري وخــلال الفت
المــشمولة بــالتقرير، كانــت الأمانــة العامــة قــد واصــلت تقــديم   

ــتي     ــشأن المواضــيع ال ــررين الخاصــين ب ــساعدة إلى المق  جــرى الم
  .النظر فيها خلال الدورة الثالثة والستين للجنة

وأضــاف أن التقريــرين الــسابقين للأمــين العــام اعترفــا    - ٣
بالتحديات التي تواجه المقررين الخاصين في عملهم وأشـار إلى          
أنهــم كــانوا قــد تلقــوا في الماضــي، تقــديرا لــدورهم الفريــد،        

ــصورة ــال الأبحــاث في     وب ــتثنائية، منحــا في مج ــدل  اس شــكل ب
أن الغــرض مــن تقــديم تلــك الــدفعات لــيس تقــديم  إلا. أتعــاب

تعويض لقاء خدماتهم، بل الاعتراف، وإن رمزيـا، بإسـهاماتهم      
وكانـت اللجنـة اسـترعت    . تقدر بثمن في عمـل اللجنـة    لا التي

__________ 
 .سيصدر لاحقا  )١(  

مــرارا الانتبــاه إلى الأثــر المترتــب علــى قــرار الجمعيــة العامــة        
يـــد كـــل بـــدلات  الـــذي قـــررت فيـــه الجمعيـــة تحد ٥٦/٢٧٢

ــررون      ــيهم المقـ ــن فـ ــة، بمـ ــضاء اللجنـ ــستحقة لأعـ ــاب المـ الأتعـ
الخاصــون، بــدولار واحــد مــن دولارات الولايــات المتحــدة في 

وكــان قــد أثــارت هــذه القــضية مجــددا في التقريــر عــن  . الــسنة
، )٤٠٠  و٣٩٩، الفقرتــان A/66/10(دورتهــا الثالثــة والــستين 

عم المقــدم للعمــل مؤكــدة أن قــرار الجمعيــة عــرّض للخطــر الــد
فـالنظر في أي خيـار   . البحثي الذي يقوم به المقررون الخاصون    

ــشريعية،       ــات الت ــاب هــو مــن صــلاحية الهيئ ــدل الأتع ــق بب يتعل
 ٢٠١٠ من تقرير الأمـين العـام لعـام          ٢٤وكما ورد في الفقرة     

)A/64/283(       يــتعين النظــر فيــه ضــمن الــسياق العــام للقــرار ،
٥٦/٢٧٢ .  
 قالت متحدثـة باسـم بلـدان        :)النرويج (السيدة تفيتن   - ٤

ــشمال الأوروبي  ــسلند(الــ ــدا  اأيــ ــسويد وفنلنــ ــدانمرك والــ  والــ
ــرويج صانة مــسؤولي إن تقــارير المقــرر الخــاص المعــني بح ــ ) والن

 قــدمت عرضــا الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة  
ــا صــلبا        ــوفر أساس ــن شــأنها أن ت ــضايا المطروحــة وم ــا للق وافي

ــل في الم ــ ــا     . ستقبلللعم ــا وثيق ــرتبط ارتباط ــسيادة ي ــوم ال فمفه
سـيادة    لا بمفهوم المـساواة بـين الـدول، وهمـا يتجليـان في مبـدأ             

يحـق بموجبـه لدولـة ذات سـيادة ادعـاء             لا ، الـذي  لند علـى نـد    
وقــد تبلــورت تلــك المفــاهيم . اختــصاص قــضائي علــى أخــرى

تقليــديا في شــكل التزامــات قانونيــة إيجابيــة نابعــة مــن القــانون   
ومــع ذلــك، ففــي المناقــشات الــتي أفــضت إلى  . العــرفي الــدولي

 اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القـضائية       اعتماد  
ــام  ــة في    ٢٠٠٤لعـ ــورات الملحوظـ ــن التطـ ــدد مـ ــرف بعـ ، اعتُـ

في ذلك فكـرة عـدم جـواز تفـسير ممارسـة الولايـة               بماالقانون،  
ت التجاريـة   القضائية من جانب محاكم دولـة مـا علـى المعـاملا           

ــة     ــة، ودولـ ــاريين مـــن جهـ ــها الاعتبـ ــا وأشخاصـ بـــين مواطنيهـ
ــدا للاســتقلال        ــشكل تهدي ــا ت ــة أخــرى، بأنه ــن جه أخــرى، م

وبــتغير قواعــد القــانون . الــسيادي وللمــساواة للدولــة الأخــيرة 
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الدولي العرفي مع الوقت، ينبغي التمعن بالتطورات الـتي يمكـن           
ية للأعمـال الـتي     أن تسلط الضوء على نطاق الحصانة الموضوع      
وينبغــي أيــضا . يقــوم بهــا مــسؤولو الــدول في ممارســة مهــامهم 

النظــر في شــروط الحــصانة الشخــصية في ضــوء تطــور القــانون  
 في مــا يتعلــق بــالجرائم الدوليــة الــتي تــثير قلــق  ســيما  لاالــدولي

  .المجتمع الدولي ككل
ــه  - ٥ ــسؤولي       لاورأت أن ــين حــصانة م ــساواة ب ــي الم ينبغ

فقـد  . عـدم تحمـل المـسؤولية     أوت مـن العقـاب  الـدول والإفـلا  
ــادتين   ــاق المحكمــة العــسكرية   ٧  و٦ثبــت، عمــلا بالم  مــن ميث
يمكــن تطبيــق مبــدأ القــانون الــدولي   لاالدوليــة، نــورمبرغ، أنــه

الذي يحمـي ممثلـي الـدول في ظـل ظـروف معينـة علـى أعمـال                  
يمكـن    لاجرميـة، وأنـه   الاأعم ـيدينها القانون الدولي باعتبارها     

مـسؤولين    أو لمرتكبي هذه الأعمال، سواء كـانوا رؤسـاء دول        
 وراء صـفتهم الرسميـة للإفـلات مـن          يحكوميين آخرين، التلط  

ــة   . العقــاب ــة العام ــرار الجمعي المتخــذ في ) ١-د (٩٥وكــان ق
ــانون الأول١١ ــسمبر / كـ ــذي١٩٤٦ديـ ــع    لا، الـ ــزال يتمتـ يـ

ون بمرجعية معيارية، قد أكد حكم هذه المحكمة ومبـادئ القـان          
ومع أن هذا الميثـاق يتعلـق   . الدولي المعترف بها بموجب ميثاقها  

بإنشاء شكل معين من أشكال الولايـة القـضائية الدوليـة، فقـد          
 كــان المبــدأ الــذي أرســاه هــذا الميثــاق مبــدأ عامــا؛ وبــذلك        

ــاك أدنى شــك في المــسؤولية الشخــصية    لا يمكــن أن يكــون هن
ــشاركون في   ــذين يــ ــدول الــ ــسؤولي الــ ــة لمــ ــاب المحتملــ  ارتكــ

ــرائم ــد  جـ ــسانيةضـ ــب   الإنـ ــرى بموجـ ــسيمة أخـ ــرائم جـ  وجـ
  .الدولي القانون

ــه في     - ٦ ــان فـــسر ولايتـ ــرر الخـــاص كـ ــافت أن المقـ وأضـ
بأنهــــا تــــستثني الحــــصانة مــــن ) A/CN.4/601(التقريــــر الأولي 

الاختـــصاص الجنـــائي الـــدولي، وهـــي مقاربـــة تعتبرهـــا بلـــدان  
رات هامـــة بيـــد أن تطـــو. الـــشمال الأوروبي مجديـــة بالكامـــل

متــصلة بالعدالــة الجنائيــة الدوليــة كانــت قــد أســهمت بــشكل   
كبير في وضعٍ معياري وتوضيح للقواعد المتصلة بنطـاق الـدفع           

وكـان للعدالـة الجنائيـة الدوليـة لـذلك تـأثير علـى              . بالحصانات
وبــــالطبع، اســــتلزمت  . حالــــة قــــانون الحــــصانات عمومــــا   

 -سائل الحــصانة الاعتبــارات العمليــة اتّبــاع مقاربــة متــسقة لم ــ 
كالحالات التي تحال فيهـا قـضية مـن محكمـة دوليـة إلى محكمـة                

ومــع ذلــك، ينبغــي للنظــر في هــذا الموضــوع أن يراعــي  . محليــة
فقـط تلـك      لا القواعد المتصلة بالحـصانة أمـام القـضاء الـدولي،         
وينبغـي للجنـة    . المطبقة داخل الولايـة القـضائية لدولـة المحكمـة         

وغـــيره مـــن مـــصادر ) ١-د (٩٥ار أن تراعـــي بالكامـــل القـــر
الاتفاقيـات الدوليـة فحـسب،      لافي ذلـك  بمـا القـانون الـدولي،   

ــة، في إطــار تحــرك       ــة والوطني ــضا أحكــام المحــاكم الدولي ــل أي ب
. أوســع نطاقــا للاعتــراف بــالجرائم بموجــب القــانون الــدولي      

ــدولي، أن      ــانون ال ــساق في الق ــد مــن الات ــرويج لمزي وينبغــي للت
 في عملـــها، وذلـــك بمراعـــاة التطـــورات يـــشكل أولويـــة هامـــة

  .الكبرى وكيفية تجسيدها مع مرور الزمن
واعتــــبرت أن حكومــــات بلــــدان الــــشمال الأوروبي   - ٧

ــدول       ــسؤولي ال ــى أن حــصانة م ــرر الخــاص عل ــع المق ــق م تواف
مـــستمدة إلى حـــد كـــبير مـــن حـــصانة الدولـــة، وأن الحـــصانة 

عينـة هـي    تشكل القاعدة العامة وأن غياب الحصانة في قـضية م         
أن المعيار الـذي كـان قـد طُبـق           إلا. الاستثناء من تلك القاعدة   

فيـه   بمـا صـارما    بمايكن ر   لم في تحديد الاستثناءات من الحصانة    
ــاءة الــتي  . الكفايــة تــراعِ تمامــا   لموينبغــي تجنــب المقاربــات البنّ

وكمــا أشــار . التطــورات الهامــة الــتي يــشهدها القــانون الــدولي
مانس وبويرغنتال في الحكـم الـصادر عـن         القضاة هيغتر وكويج  

ــام   ــة في عـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــة ٢٠٠٢محكمـ ــضية المتعلقـ  في القـ
 ٢٠٠٠أبريــــل / نيــــسان١١بمــــذكرة التوقيــــف الــــصادرة في 

ــة ضــد بلجيكــا   ( ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــإن مفهــوم  )جمهوري ، ف
ــانون الحـــصانة يتطـــوران    ــا وقـ الولايـــة القـــضائية المـــسموح بهـ

اقض مــع المقاربــة الأكثــر جمــودا الــتي باســتمرار، وهــو رأي يتنــ
  .يتضح اتّباعها في تقارير المقرر الخاص
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ورأت أن المقاربــة الــتي اتّبعهــا المقــرر الخــاص لتحديــد    - ٨
نطــاق الحــصانة بموجــب القــانون الموجــود هــي الأكثــر منطقيــة 
للاعتماد في الإعداد لعملية صـياغة تجـرى في المـستقبل، شـرط             

ــائج الــتي تو  . صــل إليهــا التأييــد الواســع المطلــوب  أن تعــزز النت
وأعربت عـن سـرورها لمراعـاة بعـض مـصادر القـانون الحديثـة               
الهامــة، كالتوضــيحات الــتي قدمتــها محكمــة العــدل الدوليــة في  
ــة في      ــساعدة المتبادل ــة في مجــال الم ــة بمــسائل معين القــضية المتعلق

؛ ورحبت بـشكل خـاص      )جيبوتي ضد فرنسا   (المسائل الجنائية 
ــإدراج م لاحظــات المحكمــة الــتي تقــول بوجــوب أن تطالــب    ب

ــسؤولي الــدول        ــة حــصانة لم ــشكل فعــال بأي ــة المــسؤول ب دول
وثمـة  . وزراء الخارجيـة    أو الحكومات  أو بخلاف رؤساء الدول  

فكــرة أخــرى مــثيرة للاهتمــام يمكــن استخلاصــها مــن حكــم    
المحكمة هو العلاقة التي يمكن إقامتها بين دفع الدولـة بالحـصانة    

 مسؤوليها، وتحملها التلقائي للمسؤولية عن أي فعـل         عن أحد 
ويبـدو أن المقـرر     . مقابل مـشروع دوليـا ارتكبـه ذاك المـسؤول         

 مـن تقريـره،   ٢٤الخاص اعترف بهذه العلاقـة بقولـه في الفقـرة      
توجــد أســباب موضــوعية للتمييــز بــين إســناد التــصرف    لاأنــه

 ويبـــدو أن هـــذه. لأغـــراض الحـــصانة  أولأغـــراض المـــسؤولية
الحجة منطقية بطبيعتها؛ بيد أنه قد يكون هناك سـبب للتمييـز            
بــين افتــراض مــن هــذا القبيــل، مــن جهــة، والتحديــد النــهائي    
للمــسؤولية، مــن جهــة أخــرى؛ وفي الواقــع، إن المقاصــد الــتي   
تــستند إليهــا قواعــد تحديــد مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير 

ــا والقواعــد المتعلقــة بحــصانة مــسؤ    ــدول، المــشروعة دولي ولي ال
  . مختلفة إلى حد كبير

وأكــدت أنــه ينبغــي لعمــل اللجنــة في المــستقبل بــشأن    - ٩
هذا الموضـوع أن يعكـس المقاربـة الجيـدة التنظـيم والقويـة مـن                

أنــه ينبغــي  إلاة في التقــارير المقدمــة حــتى الآن يــالناحيــة التحليل
 في مـا يتعلـق بـالتمييز        سـيما   لا استكمالها بتحليل عملي أكثر،   

 الأفعــال والحــالات الــتي تــستلزم حــصانة لغــرض الــسماح  بــين

للدول بالعمل بحريّة ودون تدخل على مستوى العلاقـات بـين           
  .تستدعي حصانة لهذا الغرض  لاالدول، وتلك التي

 في مـا يتعلـق بموضـوع الالتـزام بالتـسليم          وأضافت أنه     - ١٠
ــة  أو ــدان ، )aut dedere aut judicare(المحاكمـ تـــشاطر بلـ

ل الأوروبي المقرر الخاص الرأي بـأن واجـب التعـاون في            الشما
 مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب يرتكــز علــى الالتــزام بالتــسليم

المحاكمـــة، وأعربـــت عـــن ثقـــة تلـــك البلـــدان بـــأن اللجنـــة   أو
الــسادسة ستــسترشد في عملــها حــول هــذا الموضــوع بالهــدف  
ــتي     ــاب، الـ ــن العقـ ــة الإفـــلات مـ ــل في مكافحـ ــشترك المتمثـ المـ

وإلى جانــب . هــدفا أساســيا في سياســات حكوماتهــا  شــكلت 
 مبـــدأ الولايـــة القـــضائية العالميـــة، شـــكَّل الالتـــزام بالتـــسليم      

ــرتكبي الجــرائم       أو ــوفير مــلاذ آمــن لم ــدم ت المحاكمــة ضــمانة بع
وعليـــه، يمكـــن أن يـــساعد توضـــيحُ قواعـــد القـــانون . الدوليـــة

الــدولي بــشأن هــذه المــسألة في ضــمان تحقيــق أكــبر قــدر مــن     
أثير على الالتزامات الـتي تـنص عليهـا القواعـد الحاليـة ومـن                الت

التقيد بها كما من شـأنها إرسـاء أسـاس لتحديـد الحـالات الـتي                
ــستدعي اســتحداث قواعــد إضــافية    ــد ت ــن   . ق ــضح م ــا يت وكم

تعليقات اللجنة والمقرر الخاص، ثمة اختلافات كبيرة في الـرأي          
واجـب  حول قـضايا جوهريـة بـشأن مـصادر الالتـزام ووجـود              

ــات في      ــد جــرى التطــرق إلى تلــك الاختلاف ــاون؛ وق عــام للتع
، )واجــب التعــاون   (٢  المــادة نــسخة المنقحــة مــن مــشروع   ال

  ).A/CN.4/648(الواردة في التقرير الرابع للمقرر الخاص 
وأعربت عن اعتقاد وفدها أن القـانون الـدولي العـرفي             - ١١

أن  إلااكمـة،   المح  أو أساسا للالتـزام بالتـسليم     بماكان يتضمن ر  
من الضروري إجـراء مزيـد مـن التحليـل الـوافي لجـرائم محـددة                

ويمكـن  . وتحديد الجرائم الأساسية التي انبثق منها هـذا الالتـزام          
للجنة القيـام بهـذا التحليـل ريثمـا يـصدر حكـم محكمـة العـدل                 

 بالمـسائل المتـصلة بـالالتزام بالتـسليم    المتعلقـة  الدولية في القـضية    
وأضـافت أن حكومـات     . )لجيكا ضـد الـسنغال    ب(المحاكمة   أو

ــشمال الأوروبي منفتحــة لأن تستكــشف، علــى نحــو     ــدان ال بل
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أكثر إلماما، إمكـان التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي في هـذا               
الــشأن، كمــا أعربــت عــن رغبــة تلــك الحكومــات في التأكيــد  
على أهمية إيلاء اللجنة هذا الموضوع اهتمامـا متواصـلا خـلال            

  .٢٠١٢لخمسية التي تبدأ في عام الفترة ا
ــادُم       - ١٢ ــوع تقـ ــا إلى موضـ ــرض تطرقهـ ــارت في معـ وأشـ

 المعاهدات، إلى ترابط هذا الموضوع بمواضـيع أخـرى متعـددة،          
ويمكـن أن يـوفر فهـم       .  موضوع تجزؤ القـانون الـدولي      سيما لا

لكيفيـــة اســـتفادة الهيئـــات القـــضائية المختلفـــة مـــن الاتفاقـــات  
ة أشمـــل للتطبيـــق المتـــسق والمتكامـــل والممارســـة اللاحقـــة نظـــر

ــواردة في   ــادئ ال ــا للمب ــادةلتفــسير المعاهــدات وفق  مــن ٣١  الم
ــانون المعاهــدات   ــا لق ــة فيين ــدان   . اتفاقي ــد بل وأعربــت عــن تأيي

الشمال الأوروبي لتعزيز اعتماد الهيئات القضائية على القاعـدة         
العامــة لتفــسير المعاهــدات المنــصوص عليهــا في تلــك المــادة،       

ناقــشة المــستمرة لمــدى تــأثير طبيعــة معاهــدات معينــة علــى وللم
ــة الــتي  تنتــهجها هــذه الهيئــات، والاعتــراف بالاتفاقــات   المقارب

اللاحقة والممارسـة اللاحقـة، والاسـتنتاجات الأخـرى الـواردة         
في التقرير الثاني لرئيس الفريق الدراسي حـول هـذا الموضـوع،        

ــون  ــنظم الخاصــة الم   ”المعن ــار ال ــه في إط ــات  الفق ــة بالاتفاق تعلق
وكان مـن المهـم بالنـسبة للجنـة         . “اللاحقة والممارسة اللاحقة  

؛ لـذا ينبغـي     “الممارسـة اللاحقـة   ”الاتفاق على تعريفٍ لمفهوم     
  .التماس إسهامات من الحكومات في هذه المسألة

ــة،     - ١٣ ــة الأَوْلى بالرعاي وفي مــا يتعلــق بموضــوع بنــد الدول
ية الـتي تبـذلها اللجنـة لتحديـد         اعتبرت أنه يمكن للجهود المنهج    

المضمون المعياري لهـذه البنـود المختلفـة أن تقـدم إسـهاما هامـا               
يتفــق مــع تحليــل اللجنــة لتجــزؤ  بمــافي اتــساق القــانون الــدولي 

 مــن ٣٣ إلى ٣١القــانون الــدولي، المنــصوص عليــه في المــواد     
ــدات    ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ــة  . اتفاقي وأضــافت أن درس ممارس

) الغــات (لعــام بــشأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارةالاتفــاق ا
ومنظمــة التجــارة العالميــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 
ــة    ــارة والتنميـــ الاقتـــــصادي ومـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة للتجـــ

، والنظــر في تــصنيف لمــصادر الاجتــهاد القــضائي، )الأونكتــاد(
ــا ــات في      بم ــرارات التحكــيم، كــشفت عــن اختلاف ــك ق في ذل
ــة الــتي يتّبعهــا المحكِّمــون المختلفــون ويمكــن لإســهامات    الم قارب

وأضـافت أن بلــدان الــشمال  . اللجنـة أن تعــزز الـيقين القــانوني  
الأوروبي تؤيــد، بنــاء علــى ذلــك، مواصــلة واســتكمال العمــل  
ــه في     ــشار إليــ ــزمني المــ ــار الــ ــا للإطــ ــوع وفقــ ــذا الموضــ في هــ

ه ينبغــي ورأت أنــ). A/66/10( مــن تقريــر اللجنــة ٣٦٢ الفقــرة
للجنة أن تختتم أعمالهـا بـشأن بنـد الدولـة الأَوْلى بالرعايـة قبـل             
النظر في المواضـيع ذات الـصلة المرتبطـة بمعيـار المعاملـة المنـصفة         
والعادلة في قـانون الاسـتثمار الـدولي بحيـث يـستفيد أي عمـل               
بـشأن هــذا الموضــوع الأخــير مـن العمــل الجــاري حاليــا بــشأن   

  .الموضوع الأول
ــاك ا  - ١٤ ــتوركلر غونزنبـ ــسيد شـ ــسرا (لـ ــال إن :)سويـ  قـ

حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة        
 في ضوء المناقـشات الجاريـة حاليـا         سيما  لا موضوع هام جدا،  

فنطاق حـصانة مـسؤولي     . بشأن مسألة الولاية القضائية العالمية    
ا بارتكابهـا   الدول تختلف تبعا لما إذا كانت الجـرائم الـتي اتُهمـو           

فقد حصر نظـام    . دولية  أو تقع ضمن اختصاص محكمة وطنية    
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــشكل صـــريح       ومــا ر

ــرى     ــصادر أخـ ــن مـ ــستمدة مـ ــصانات المـ ــدفع بالحـ ــة الـ إمكانيـ
للقانون الدولي، الأمر الذي يشكل تطـورا موضـع ترحيـب في            

 حـصر مـن   يمكـن تطبيـق    لاأنه اسـتدرك قـائلا إنـه     إلا. القانون
هــذا القبيــل في المــسائل الــتي تقــع ضــمن اختــصاص محكمــة        
ــدول وضــمان     ــدأ المــساواة بــين ال ــزام بمب ــة؛ إذ يجــب الالت وطني

  .الاستقرار في العلاقات الدولية
ــوع       - ١٥ ــذا الموضــ ــن هــ ــر الأولي عــ ــاف أن التقريــ وأضــ

)A/CN.4/601 (      ــدت حــتى ــتي اعتُم ــة ال ــد الدولي ــاول القواع تن
ت وحصانات مـسؤولي الـدول، بمـن فـيهم          تاريخه بشأن امتيازا  

الممثلون الدبلوماسـيون والقنـصليون وأعـضاء البعثـات الخاصـة           
ويحمـل التحليـل الـوارد      . وممثلو الدول لدى المنظمـات الدوليـة      
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في التقرير قيمة خاصة بالنسبة إلى دول مثل سويسرا، الـتي لهـا             
وأضـاف أن  . تقليد عريق في الاضطلاع بدور البلـدان المـضيفة    

ــازات      ــتي تحكــم امتي ــرى أن إجــراء دراســة للقواعــد ال ــده ي وف
ــدول ينبغــي أن يراعــي، بالإضــافة إلى     وحــصانات مــسؤولي ال
المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف وأحكـــام المحـــاكم الوطنيـــة،      
اتفاقــات المقــر المبرمــة بــين البلــدان المــضيفة والمنظمــات العاملــة 

ــى أراضــيها  ــرا مف    . عل ــات مؤش ــذه الاتفاق ــدمت ه ــد ق ــدا فق ي
لامتيــازات وحــصانات مــسؤولي الــدول المعتــرف بهــا عمومــا،  

  .ونطاقها الشخصي والوظيفي
واعتبر، على نحو ما أشار التقرير الأولي عـن حـق، أن       - ١٦

تــنظم مــسائل حــصانة مــسؤولي   لاالمعاهــدات الدوليــة القائمــة
في   أوالدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة بـصفة عامـة          

وينبغي لعمل اللجنة على هذا الموضـوع       . ة كثيرة حالات محدد 
. تنظمها المعاهـدات الدوليـة بعـد        لم أن يركز على المسائل التي    

تؤدي صياغة القواعـد العامـة إلى فـرض قيـود            إلاأنه ينبغي    إلا
أن تجعـل مـن العـسير تفـسير           أو على نطـاق الاتفاقـات القائمـة      

ديـد الثغـرات    وينبغـي للجنـة أن تـسعى إلى تح        . القواعد القائمة 
الــتي تعتــري القــانون الــدولي، وذلــك أولاً عــبر تحديــد قواعــد    

تـزال ضـرورية للتـدوين ومـن ثم          لا القانون الدولي العـرفي الـتي     
عبر النظر في الحاجة إلى وضع قواعـد جديـدة للقـانون الـدولي              

  .في المجالات غير المنظمة بعد
ومــضى يقــول إن وفــده، علــى غــرار المقــرر الخــاص،     - ١٧
ــا يتعلــــق    ي ــة في مــ ــدل الدوليــ ــة العــ ــتنتاجات محكمــ ــد اســ ؤيــ

ــها     ــارس ولايتـ ــة تمـ ــذها دولـ ــن أن تتخـ ــالإجراءات الـــتي يمكـ بـ
القــضائية في المــسائل الجنائيــة دون انتــهاك حــصانة مــسؤولي      
الدول، وإنـه يوافـق علـى جـواز اتخـاذ الـدول تـدابير إجـراءات           
ــع     ــأنها أن تمنـ ــن شـ ــها، لـــيس مـ ــدة في طبيعتـ ــير مقيـ ــة غـ جنائيـ

ســـيما في ســـياق   لاسؤولين الأجانـــب مـــن أداء مهـــامهم،المـــ
التحقيقات الأولية الهادفة إلى الوقوف على ما إذا كانت تلـك           

  .الإجراءات مناسبة أم لا

المحاكمــة   أووفي مـا يتعلــق بموضــوع الالتـزام بالتــسليم    - ١٨
)aut dedere aut judicare ( ــبر أن ــا يراعــي   اعت ــل لم أي تحلي

ــة القــضا  ــةمــسألة الولاي يمكــن أن يفــضي إلى فهــم    لائية العالمي
فالموضـــوعان مترابطـــان . كامـــل ومتـــسق للقـــضايا المطروحـــة

ارتباطــا وثيقــا وكــان ينبغــي معالجتــهما معــا، ممــا يجعــل عمــل    
ــر       ــاب أكث ــن العق ــلات م ــود مكافحــة الإف ــق بجه ــة المتعل اللجن

ــة المعــني بنطــاق     . جــدوى ــابع للجن ــق العامــل الت وينبغــي للفري
لولايــة القــضائية العالميــة أن يــضع في اعتبــاره     وتطبيــق مبــدأ ا 

 القــضايا الــتي تناولتــها اللجنــة في مــا يتعلــق بــالالتزام بالتــسليم   
  .المحاكمة أو
ورأى أن من شـأن العمـل علـى موضـوع بنـد الدولـة                 - ١٩

الأَوْلى بالرعاية وعلى معيار المعاملة المنصفة والعادلـة في قـانون           
 الحـؤول دون تجـزؤ القـانون      الاستثمار الدولي أن يـساعد علـى      

ــدولي ــضافة      . ال ــة م ــق قيم ــى تحقي ــز عل ــة أن ترك ــي للجن وينبغ
 لا ســـيماللجهـــود الـــتي تبـــذلها الجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى، و 

الأونكتاد الذي كان نـشر مـؤخرا دراسـة مفـصَّلة عـن معاملـة               
ــة في الميــدان    ــة، ومنظمــة التعــاون والتنمي ــة الأَوْلى بالرعاي الدول

ــانون    الاقتــصادي الــتي ك  انــت نــشرت سلــسلة ورقــات عــن ق
وأعرب عن تأييد وفده لصياغة تقرير يحـدد        . الاستثمار الدولي 

الفهم الشائع للجوانـب الرئيـسية لبنـد الدولـة الأَوْلى بالرعايـة،        
  .تُطرح بنود نموذجية  أودون أن تقدَّم بالضرورة توصيات

وأضاف أنه ينبغي للتقرير أن ينظـر بـصورة خاصـة في        - ٢٠
قة بين بند الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعايير المعاملة الوطنيـة        العلا

ومعــايير المعاملــة المنــصفة والعادلــة؛ وأن يــدرس الأســباب الــتي  
حملــت هيئــات التحكــيم علــى عــدم اتّبــاع مقاربــة منهجيــة        
ــة     ــيم كيفي ــة؛ وتقي ــة الأَوْلى بالرعاي ــود الدول لتفــسير وتطبيــق بن

ــسير    ــد تفـ ــاكم لقواعـ ــذه المحـ ــق هـ ــانون  تطبيـ ــا لقـ ــة فيينـ اتفاقيـ
ــاالمعاهــدات  ــةٍ    وم ــاع مقارب ــد أدى إلى اتب ــا ق إذا كــان تطبيقه
  .أكثر اتساقا
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ــن        - ٢١ ــاني م ــيرت في الجــزء الث ــتي أث ــضايا ال ــبر أن الق واعت
معيــار المعاملــة المنــصفة والعادلــة في (المرفــق دال لتقريــر اللجنــة 
فقــد شــكلت . مــا زالــت مطروحــة) قــانون الاســتثمار الــدولي

املة المنصفة والعادلة المعيـار الأكثـر احتجاجـا بـه في معظـم              المع
أن  إلا. الأحيان في الممارسة وهـي تـستحق مزيـدا مـن الـدرس        

ــين       ــشترك ب ــاهم م ــساءل عــن جــدوى التوصــل إلى تف ــده ت وف
. “المعاملـة المنـصفة والعادلـة     ”أغلبية الدول في ما يتعلـق بمعـنى         

شأن النـاتج   فمن الضروري التوصل إلى اتفاق مشترك واضح ب       
النهائي المتوخى من عمل اللجنة قبـل الـشروع في نقـاش علـى              

ولا يبدو أن وضع مبادئ توجيهية تـشير إلى         . درجة فنية أعلى  
ما إذا كان هذا المعيار قد راعى القانون الدولي العرفي، شـكّل            

تكـن سويـسرا     لمالخيار الأفـضل لأن العديـد مـن الـدول، وإن         
 ـــ دولي العـــرفي في مـــا يتعلـــق  منـــها، رفـــض وجـــود القـــانون ال

كمــا أن فكــرة صــياغة بيــان حــول معــنى . بالاســتثمار الأجــنبي
ويمكـن أن   . تكـون مجديـة جـدا للـسبب عينـه           لا هذا المعيار قد  

يكون وضـع بيـان واضـح بـشأن القـانون المتعلـق بالمعيـار، مـن                 
أنـه   إلا. قبل مرجع موثوق بحجّيته، مفيدا مـن الناحيـة النظريـة          

تـزال دون أجوبـة والآراء        لا يد من الأسئلة التي   بالنظر إلى العد  
والمـــصالح المتباينـــة للـــدول، قـــد تكـــون المفاوضـــات المتعـــددة   
الأطــراف هــي الوســيلة الأنــسب للتوصــل إلى اتفــاق بــشأن       

وقـد ترغـب اللجنـة      . القانون المتعلق بالمعاملة المنـصفة والعادلـة      
اهـدة  أيضا في الوقوف على ما إذا كـان الاجتـهاد القـضائي لمع            

، في الواقـع، مكانـة القـانون الـدولي العـرفي            قد احتل الاستثمار  
كمــــصدر للالتزامــــات في مــــا يتعلــــق بالاســــتثمار الأجــــنبي، 

ــة علــى ذلــك الاتجــاه      ومــا ــار المترتب هــي، في هــذه الحــال، الآث
  .بالنسبة إلى تطوير القانون الدولي

وأكد في معرض تطرقـه إلى مواضـيع أخـرى أضـيفت               - ٢٢
برنامج عمل اللجنـة الطويـل الأجـل، موافقـة وفـده       مؤخرا إلى   

ــرة     ــا ورد في الفق ــى م ــة عل ــر    ٤الكامل ــف لتقري ــق أل ــن المرف  م
إذ تظل المرونـة سمـة أساسـية مـن سمـات نـشأة القـانون           : اللجنة

اء وصــف لــذا، قــد يكــون مــن الــصعب إعط ــ . الــدولي العــرفي
ت من خلالها القواعـد العرفيـة دون        منهجي للعملية التي تشكَّل   

قــويض جــوهر العــرف نفــسه، الــذي كــان وينبغــي أن يظــل    ت
  .مصدرا رئيسيا للقانون الدولي

ولاحــظ وفــده مــع الاهتمــام أن اللجنــة تعتــزم تنــاول     - ٢٣
موضـوع حمايـة البيئــة في أوقـات الـتراع المــسلح، وأعـرب عــن      
رغبته في التأكيد على أهمية التعاون الوثيـق مـع اللجنـة الدوليـة      

 التوصــل إلى فهــم أفــضل للقواعــد  للــصليب الأحمــر مــن أجــل 
في ذلـك، عنـد الاقتـضاء، مـن خـلال       بمـا المتعلقة بحماية البيئـة،   
  .تنظيم اجتماع للخبراء

 شـدد في معـرض      :)الـسلفادور  (السيد ماسا مـارتيلي     - ٢٤
 aut dedere(المحاكمة   أوإشارته إلى موضوع الالتزام بالتسليم

aut judicare(    ير الممكنــة لمنــع   علــى أهميــة اتخــاذ كــل التــداب
أخطر الجرائم الـتي تـثير قلـق المجتمـع          الإفلات من العقاب على     

المحاكمة، ومبـدأ     أو فقد أسهم الالتزام بالتسليم   . الدولي بأسره 
الولايـــة القـــضائية العالميـــة والاعتـــراف باختـــصاص المحـــاكم      

ــدف؛    ــق ذاك اله ــة، في تحقي ــات تعمــل    إلاالدولي ــك الآلي أن تل
فبموجــــب دســــتور . عــــضها الــــبعضبطريقــــة مختلفــــة عــــن ب

السلفادور، على سبيل المثـال، تحكـم تـسليمَ المجـرمين في المقـام              
الأول الاتفاقــاتُ الثنائيـــة والمتعـــددة الأطــراف، الـــتي يتـــضمن   

المحاكمـة تغطـي مجموعـة        أو العديد منها بنودا متعلقة بالتـسليم     
ــا    ــة يعاقَـــب عليهـ ــرائم عاديـ ــرائم، تـــشمل جـ واســـعة مـــن الجـ

ة تتجــاوز ثـلاث سـنوات وجــرائم تنتـهك معــايير    بالـسجن فتـر  
ــرة  ــد الآمـ ــسليم  . القواعـ ــالالتزام بالتـ ــاء بـ ــإن الوفـ ــالي، فـ  وبالتـ

ــانوني علــــى     أو ــاون القــ ــة للتعــ ــى آليــ ــوي علــ ــة ينطــ المحاكمــ
  .واسع نطاق
واجــب  (٢وفي مــا يتعلــق بالمــشروع المــنقح للمــادة       - ٢٥

بـــصيغته المقترحـــة مـــن المقـــرر الخـــاص، كـــان مـــن   ) التعـــاون
روري التمييـز بـين واجـب التعـاون المفـروض علـى الـدول               الض
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المحاكمــة، وواجــب الــدول تجــاه    أوبموجــب الالتــزام بالتــسليم
اختصاص المحاكم الدولية التي كانت هذه الـدول قـد اعترفـت            

ــة  ــصاصها في معاهــدة معين ــى   . باخت ــق عل ــده يواف ــال إن وف وق
لأنهــا   المـادة  مـن مــشروع “حــسب الاقتـضاء ”حـذف عبـارتي   

ق حالة مـن عـدم الـيقين إزاء الوفـاء بـالالتزام، الأمـر الـذي                 تخل
يـــؤدي إلى الإفـــراط في التفـــسيرات الاستنـــسابية ويفـــضي إلى  

أمـا في مـا يتعلـق بمـشروعي         . عـدم الوفـاء بـالالتزام       أو إضعاف
ــادتين  ــسليم    (٣المـ ــزام بالتـ ــصدرا للالتـ ــا مـ ــدة باعتبارهـ  المعاهـ

ــاره  (٤  و)المحاكمــة أو ــدولي باعتب ــزام  العــرف ال  مــصدرا للالت
، فــرغم تأييــد وفــده الاعتــراف بــالعرف )المحاكمــة  أوبالتــسليم

وبالمعاهدات كمصدرين للالتزام، فقد تساءل عـن الحاجـة إلى          
ــذا الموضــوع       ــن ه ــدين يهــدفان إلى تنظــيم جانــب واحــد م بن
ــن        ــارة إلى كــل م ــى الإش ــاء عل ــرر الإبق ــرح، في حــال تق واقت

  .المصدرين، دمجهما في مادة واحدة
علـى  وأفاد أن وفده شجع اللجنة على مواصلة العمل           - ٢٦

 في إطـار القواعـد المتـصلة بالتـسليم وفي           سيما  لا هذا الموضوع 
يـرى    لا وأضاف أن وفـده   . ظل المبادئ العامة للقانون الجنائي    

في الـــسلطة الاستنـــسابية للمحاكمـــة مبـــدأ عامـــا مـــن مبـــادئ 
ارتبـاط لـه    القانون الجنائي ذي الصلة، بـصرف النظـر عـن أي            

فمبــادئ القــانون الجنــائي . المحاكمــة  أوبمبــدأ الالتــزام بالتــسليم
مسلَّمات أساسية وُضـعت لتوجيـه الدولـة علـى طريـق العدالـة              

ــانوني ــة   . والـــيقين القـ وهـــي أيـــضا مبـــادئ تـــنص علـــى كرامـ
الإنسان، والحد الأدنى مـن التـدخل، وافتـراض الـبراءة، وفـوق             

نـافى جميعهـا بـشكل مباشـر        كل اعتبار آخـر، الـشرعية، الـتي تت        
يمكـن    لا وعليـه، . استنـسابي فاضـح     أو مع أي سـلوك تعـسفي     

اعتبــار نطــاق الــسلطة الاستنــسابية للمحاكمــة مبــدأ عامــا مــن  
ــة وفقــا      ــائي؛ بــل ســلطة تمنحهــا كــل دول ــادئ القــانون الجن مب

. لأحكام قانونها الداخلي وسياسـاتها المتعلقـة بالقـانون الجنـائي          
د لوضع مجموعة مـن مـشاريع المـواد الـتي           وينبغي للجنة أن تجه   

تعبّر عن إلمام عميق بهذا الموضوع والتي تستند إلى تحليـل وافٍ       
  .لطبيعته وخصائصه

وفي مــا يتعلــق بأســاليب عمــل اللجنــة، قــال إن وفــده    - ٢٧
اعتمـــد توصـــيات بغيـــة تحـــسينها في إطـــار مـــع احتـــرام عمـــل 

صياغة وفريـق   المقررين الخاصين، والأفرقـة الدراسـية، ولجنـة ال ـ        
التخطــيط، ولإعــداد التعليقــات علــى مــشاريع المــواد، وتــوفير    
إشـــارة مبدئيـــة للـــشكل النـــهائي للعمـــل المـــضطلع بـــه بـــشأن  
مواضيع محددة، وعلاقة لجنة الصياغة باللجنة الـسادسة، والـتي          

. ينبغي لها جميعا أن تعـود بالفائـدة علـى عمـل هـاتين اللجنـتين         
 علـى اتخـاذ خطـوات تكفـل         كما شجع وفده اللجنةَ الـسادسة     

ــة      ــة العام ــاح أعمــال الجمعي ــل افتت ــسنوية قب ــا ال إتاحــة تقاريره
  .يحصل في الدورة الحالية  لمبوقت طويل، الأمر الذي

وخـــتم قـــائلا إن وفـــده يعتقـــد أن المواضـــيع الجديـــدة   - ٢٨
ــامج      ــررت إدراجهــا في برن ــد ق ــة ق ــتي كانــت اللجن الخمــسة ال

م إسهاما مفيـدا في التـدوين   عملها الطويل الأجل يمكن أن تقد     
والتطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي وأن تتــصدى للــشواغل      

بيد أنه استدرك قائلا إنه يجـب       . الملحة للمجتمع الدولي ككل   
يـضمن أن العمـل علـى المواضـيع          بمـا مع ذلـك تـوخي الحـرص        

ــدة الجــاري   أويتعــارض مــع القــانون الــدولي القــائم      لاالجدي
  .يجزئه  أوا،تطويره تدريج  أوتدوينه
  قالـت إن   :)اليونـان  (ليفـادا  - السيدة داسكالوبولو   - ٢٩
وجود بعـد لـنص معيـاري يتنـاول مـسألة حـصانة مـسؤولي                لا

فاتفاقيتــا فيينــا . الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة 
تتنـاولا سـوى      لم ، على سبيل المثـال،    ١٩٦٣  و ١٩٦١لعامي  

 كـــــالموظفين حـــــصانات فئـــــات محـــــددة مـــــن الأشـــــخاص،
وقــد أبــرزت التطــورات الأخــيرة،  . الدبلوماســيين والقنــصليين

 في العقـدين الماضـيين، ضـرورة إعـادة النظـر في هـذا               لا سيما و
الموضــــوع في ضــــوء الاتجاهــــات الجديــــدة الــــتي يــــشهدها      

  .الدولي القانون
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واعتــبرت أن الــسؤال الأكثــر تحــديا وإثــارة للاهتمــام     - ٣٠
يتعلــق بالاســتثناءات مــن ســيادة  الــذي يطرحــه المقــرر الخــاص  

الحصانة؛ فهو حدد العديـد مـن التعلـيلات الـتي يمكـن أن تـبرر                
. أنه ردها بالكامل في نهاية المطـاف       إلامثل هذه الاستثناءات،    

 وهـي أن    -وقالت إن وفدها يرى أن إحدى تلـك التعلـيلات           
معينـة   الاأفع ـالقواعد الآمرة للقانون الـدولي الـتي تحظّـر وتجـرّم            

ت لها الأولية على القاعدة المتعلقة بالحصانة وجعلت هـذه           كان
 وجيهة إلى حد كـبير، ممـا يـشكل علـى            -الحصانة غير صالحة    

أن المقـرر   إلا. ما يبدو انعكاسا لتطورات أخيرة في هـذا المجـال   
الخاص كان قد دفع أيضا بأن القواعد الآمرة هي قواعـد ذات          

لحـصانة هـي قواعـد    طابع موضوعي في حين أن تلك المتعلقة با       
يمكــن تاليــاً لــلأولى أن تتعــارض مــع هــذه        لاإجرائيــة، وأنــه 

وكــشفت أن وفــدها صــادف صــعوبة في فهــم هــذه  . الأخــيرة
الحجة، التي تقوم أساسا على رفع المستوى الإجرائـي إلى حـد            
طغى فيه تماما على قاعـدة مـن قواعـد القـانون الموضـوعي مـن                

  .واعد الآمرةالطراز الأول، كما لو كان إحدى الق
واســتطردت قائلــة إن التطــورات الأخــيرة تــبين تأييــدا    - ٣١

متزايدا لفكرة عدم إمكان التـسامح مـع الإفـلات مـن العقـاب             
. على الجرائم الدولية، بصرف النظر عن صفة مرتكب الجريمـة      

فقـــد أظهـــرت محكمتـــا . ولا يحمـــل هـــذا الموقـــف أي جديـــد
ــن     ــدا للإفـــلات مـ ــاك حـ ــو أن هنـ ــورمبرغ وطوكيـ ــاب نـ العقـ

لمسؤولي الدول الذين ارتكبوا جرائم دولية مثل جرائم الإبـادة          
.  وجـرائم الحـرب والعـدوان      الإنـسانية الجماعية والجـرائم ضـد      

ومع أنه من الـصحيح أن تلـك المحاكمـات قامـت علـى أسـاس         
اتفاق دولي، فإن مبادئ القانون الدولي المعتـرف بهـا في ميثـاق             

 عـن تلـك المحكمـة، الــتي    محكمـة نـورمبرغ وفي الحكـم الـصادر    
وضعتها اللجنـة، أكـدت علـى وجـوب محاسـبة حـتى مـسؤولي          
ــدولي، لارتكــابهم       ــانون ال ــةً، بموجــب الق ــع مكان ــدول الأرف ال

وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة تلــك المبــادئ الــتي   . جــرائم دوليــة
  .تعتبرها المراجع القانونية بأنها تشكل قانونا عرفيا دوليا

الآونـة الأخـيرة مزيـد مـن الأدلـة          وأضافت أنه بـرز في        - ٣٢
علــى حــدوث تحــول في القـــانون الجنــائي الــدولي نحــو عـــدم       
التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم، بصرف النظـر عـن صـفة      

فليس في النظام الأساسي لكل من المحكمـتين        . مرتكب الجريمة 
المخصــصتين ليوغوســلافيا الــسابقة وروانــدا، اللــذين اعتمــدهما 

شير إلى حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة          مجلس الأمن، ما ي   
بــل علــى العكــس، فــإن هــؤلاء المــسؤولين   . القــضائية الجنائيــة

بل حوكِمـوا     لا يمكن أن يخضعوا لاختصاص تينك المحكمتين،     
 دولـة إلى    ١١٩وعلاوة علـى ذلـك، فـإن انـضمام          . من قبلهما 
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يقــدم دلــيلا   ومــانظــام ر

 المجتمــع الــدولي علــى عــدم اســتثناء مــسؤولي الــدول علــى عــزم
ــادة      ــانون؛ فالم ــن نطــاق الق ــستوى م ــي الم ــذا  ٢٧الرفيع ــن ه  م
القواعــــد   أوالنظــــام الأساســــي تــــنص علــــى أن الحــــصانات 

ــة      ــصفة الرسمي ــى ال ــتي يمكــن إضــفاؤها عل ــة الخاصــة ال الإجرائي
تمنع تلك المحكمة من ممارسة اختـصاصها علـى       لا لشخص ما، 

 مـن النظـام الأساسـي تـورِد         ٩٨  المـادة  ومع أن . هذا الشخص 
تذكيرا مفيدا بالقواعد المتعلقة بالحصانة، فهي تناولت حـصانة         

الحـــصانة الدبلوماســـية واشـــترطت موافقـــة الدولـــة    أوالـــدول
المرسِــلة علــى تــسليم هــؤلاء الأشــخاص إلى المحكمــة، مــا يعــني  

لاوة وع ـ. تاليا عدم تأثير ذلـك علـى المـسألة موضـوع المناقـشة            
 مثيرة للجـدل بدرجـة كـبيرة        ٩٨  المادة على ذلك، فقد كانت   

  .زال يتعين ترقّب كيفية تفسيرها من قبل المحكمة وما
واعتبرت أيضا أن ما يُظهر عـزم المجتمـع الـدولي علـى                - ٣٣

مكافحة الإفلات من العقاب علـى الجـرائم الجـسيمة مـن دون             
تفاقيـة منـع    ريبـا لا  تمييز بين الجناة هو القبـول العـالمي النطـاق تق          
ــا   ــة عليهـ ــة والمعاقبـ ــادة الجماعيـ ــة الإبـ ــة مناهـــضة  وجريمـ اتفاقيـ
ــة   ــية  أوالتعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ ــة القاسـ  العقوبـ

 بيــد أن أيــا مــن هــاتين الاتفــاقيتين    . المهينــة  أواللاإنــسانية أو
يفاضل في معاملة الأشخاص الـذين        لا الأساسي ومانظام ر  أو

تغطــيهم ســوى حــصانتهم   لا ومَــنيتمتعــون بحــصانة شخــصية
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 الوظيفيـــة لأنـــه وإن صـــحت هـــذه المفاضـــلة في الأفعـــال الـــتي
ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، فإن الجريمة الدوليـة تبقـى            لا

  . جريمة دولية بصرف النظر عن مرتكبها
وعليــه، أشــارت إلى وجــود اتجــاه واضــح نحــو رفــع         - ٣٤

رغم عدم اعتماد بعـض     و. الحصانة في حالات الجرائم الفظيعة    
الدول بعد تشريعات تتـيح لهـا عـدم الاعتـراف بالحـصانات في              
حالات ارتكاب مثـل هـذه الجـرائم، فهـذا الوضـع مقبـل علـى                

ــام  ســـيما  لامحالـــة  لاتغـــيير  في ظـــل حاجـــة الأطـــراف في نظـ
الأساسي إلى ضمان إجـراء محاكمـة علـى الـصعيد المحلـي              ومار

يــضا قــوة دفــع مــن أجــل يــوفر أ ومــا. تنــسجم ومبــدأ التكامــل
التغــيير هــو اللجــوء المتزايــد لمجلــس الأمــن إلى المحكمــة الجنائيــة   
الدوليــة لمحاكمــة المــسؤولين الرفيعــي المــستوى الــذين ينتــهكون 

تكن الدولـة الـتي ينتمـي         لم  حتى ولو  -القانون الجنائي الدولي    
  .الأساسي وماإليها المجرم طرفا في نظام ر

محالـة،    لاافة المحاسبة أمر حاصل  واعتبرت أن نشوء ثق     - ٣٥
ــي      ــصعيدين المحل ــى ال ــه القــضائي عل ــة مــن الفق مــشيرة إلى أمثل
والدولي تؤكد هذا الاتجاه، رغم وجود أمثلة تـشير إلى الاتجـاه            
المعــاكس، مثــل الحكــم الــصادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة في 

ومع ذلك، فإن القضية المتعلقـة بـبعض        . قضية مذكرة التوقيف  
ــسائل ا ــة   م ــسائل الجنائي ــة في الم ــساعدة المتبادل ــوتي ضــد  (لم جيب
، التي كان المقرر الخاص قد أشار إليها، تظهر تغـيرا في            )فرنسا

وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد        . موقف المحكمة من مسألة الحـصانة     
اعترف المقرر الخـاص نفـسه بـأن مـسؤولي الـدول لـن يتمتعـوا                

ة في حالة ممارسـة     بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبي     
 هــذا الاختــصاص مــن قبــل دولــة ارتُكبــت الجريمــة في إقليمهــا   

توافق فيها تلك الدولة على أن يمارَس في أراضيها النـشاط           ولم
علـــى وجـــود المـــسؤول     أوالـــذي أدى إلى ارتكـــاب الجـــرم  

  .المعني الرسمي

ــا   - ٣٦ ــن     لاوأضــافت أن ملاحظاته تهــدف في أي حــال م
ــن  ــل مـ ــوال إلى التقليـ ــذي،   الأحـ ــي الـ ــدأ الأساسـ ــة المبـ  وجاهـ

ــ ــصانة     بماسبحـ ــه الحـ ــز عليـ ــاص، ترتكـ ــرر الخـ ــه المقـ ــار إليـ أشـ
ــضائية ــسيادة بـــين الـــدول    - القـ إلى   أو- أي المـــساواة في الـ

تجاهل الحاجة إلى منع إساءة استعمال القواعد الموضـوعية الـتي        
فقـد لمـسَ وفـدُها وجـود        . تحظر ارتكاب جرائم خطـيرة معينـة      

أنه يعتقد أنه عندما كانـت تكـون         إلاشأن؛  هواجس في هذا ال   
الدول أطرافا في أنظمة أساسـية لإنـشاء هيئـات قـضائية دوليـة              

في   أوالهيئــــات القــــضائية الجنائيــــة الدوليــــة  أومثــــل المحــــاكم
الحالات التي يحيل فيها مجلس الأمن قضايا إلى المحكمة الجنائيـة           

ن شــأن فمــ. ينبغــي لمثــل هــذه المخــاوف أن تــسود  لاالدوليــة،
ــة،     ــدل الدوليــ ــة العــ ــه محكمــ ــذي تجريــ ــضائي الــ ــد القــ التفنيــ

كان ذلك ممكنا ومناسبا، أن يوفر ضمانة ضـد احتمـال       حيثما
حصول إساءة استخدام لهذه الأنظمة في الحالات التي تنطـوي          
على عدم الاعتراف بالحصانة من الولايـة القـضائية الجنائيـة في            

لحــالات الــتي وفي ا. حــالات مزعومــة بحــصول جــرائم خطــيرة 
 الـتي  كحالة الجـرائم  -تكون فيها المسائل الإجرائية ذات صلة  

 فــإن وفــدها يؤيــد الآراء - تــثير قلــق المجتمــع الــدولي بأســره لا
  ).A/CN.4/646(التي طرحها المقرر الخاص في تقريره الثالث 

المحاكمــة   أووفي مـا يتعلــق بموضــوع الالتـزام بالتــسليم    - ٣٧
)aut dedere aut judicare( المتكلم السابق رأيه بـأن  ، شاطرت

ــسليم     ــة المتعلقــة بت ــزام يكمــن في الاتفاقــات الثنائي مــصدر الالت
بيــد أن الدراســة الــتي  . بتقــديم المــساعدة القــضائية   أوالمجــرمين

تـــراعِ ســـوى الاتفاقـــات المتعـــددة    لمأجراهـــا المقـــرر الخـــاص
ويبــدو أن معــنى . الأطــراف الــتي تــشمل المجتمــع الــدولي ككــل

الالتــزام في هــذا الــسياق المحــدود، علــى الأقــل في مــا يتعلــق        
  .بالمحاكمة، قريب من الالتزام بالولاية القضائية العالمية

 ٢  المـادة وأضافت أن وفـدها يمكـن أن يؤيـد مـشروع           - ٣٨
بصيغته المنقحة من المقـرر الخـاص؛ فالتعـاون         ) واجب التعاون (

ا تـشمل الالتـزام     هو في الواقع فكرة شاملة يمكن اعتبارهـا بأنه ـ        
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بيــد أنهــا أعربــت عــن رأي وفــدها بــأن  . المحاكمــة  أوبالتــسليم
ــارتي  ــضاء ”عبـــ ــسب الاقتـــ ــة  “حـــ ــرة الأولى وجملـــ  في الفقـــ

 في الفقرة الثانية، تحمل غموضـا       “وحيثما كان مناسبا   كلما”
. ويمكن اعتبارها بأنهـا تنطـوي علـى تأييـد عـام للقـانون المحلـي               

الالتـزام وفقـا لقواعـد معينـة،        فإذا كان القصد هو تطبيـق هـذا         
ــي،       ــشكل جل ــضمونها ب ــا وم ــضاح طابعه ــك إي ــد ذل ــيَّن عن  تع

ــة   لا ــادة تمهيدي ــل في مــواد    أوإدراجهــا في ســياق م تفــسيرية ب
المعاهـدة باعتبارهـا    (٣وفي ما يتعلق بمشروعي المادتين     . لاحقة

العــرف الــدولي  (٤  و)المحاكمــة  أومــصدرا للالتــزام بالتــسليم 
، قالـــت إن )المحاكمـــة  أوا للالتـــزام بالتـــسليمباعتبـــاره مـــصدر

يفهم ما الجـدوى      لم وفدها، على غرار بعض الوفود الأخرى،     
من التـصنيف علـى أسـاس مـصدر القاعـدة موضـوع البحـث؛               
وينبغــي للــنص أن يحــدد الجــرائم الــتي يــشملها الالتــزام تمهيــدا    

  . لتحديد الشروط والإجراءات الواجبة التطبيق
 قــال في معــرض إشــارته إلى :)إيطاليــا (الــسيد بــوليتي  - ٣٩

موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة           
الأجنبية، إن المناقشة الحالية أظهرت تشكيك بعض الوفـود في          
المقاربة الحصرية التي انتهجها المقرر الخـاص في معالجـة المـسألة            

الحـصانة، وفي   البالغة الأهمية المتمثلة في إمكانات الاستثناء مـن         
خلوصــه إلى عــدم وجــود دليــل علــى بــروز قاعــدة مــن قواعــد  

 في حالـة    سـيما   لا القانون الدولي تـبرر مثـل هـذه الاسـتثناءات         
ــة الخطــيرة  ــة بمكــان  . الجــرائم الدولي ورأى وفــده أن مــن الأهمي

وحتى مـن وجهـة     . اتّباع مقاربة متوازنة وشاملة لهذا الموضوع     
ارســـة الـــدول والاجتـــهاد نظـــر القـــانون الموجـــود، قـــدمت مم 

القضائي للمحاكم الجنائية المحليـة والدوليـة عـددا مـن العناصـر             
بد وأن يكون لها تأثير كبير على مبدأ الحـصانة بـصيغته            لا التي

ــة في الماضــي  ــة والمطبق  وينبغــي مراعــاة هــذه العناصــر  . المفهوم
باعتبارها مجرد اسـتثناءات مـن قاعـدة عامـة، وإنمـا كمؤشـر               لا

ــروز  ــى ب ــالجرائم  ســيما  لا قاعــدة تخــصُّص، عل ــق ب ــا يتعل  في م

الخطيرة بموجب القانون الدولي التي يرتكبها مـسؤولون رفيعـو          
  .المستوى مثل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية

ــد في بعــض      - ٤٠ ــدأ الحــصانة حظــي بالتأيي وأضــاف أن مب
الحــالات، كمــا حــصل مــثلا في قــضية مــذكرة التوقيــف الــتي    

وفي حـــالات أخـــرى، .  محكمـــة العـــدل الدوليـــةنظـــرت فيهـــا
حُجبــت الحــصانة مــن جانــب المحــاكم المحليــة، كمــا حــصل        

 ١٩٩٩القـــرار الـــصادر عـــن مجلـــس اللـــوردات في عـــام       في
 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary قـــضية في

Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3) .  وعـلاوة
ــة  علـــى ذلـــك، دأبـــت المح ـــ ــصة والمختلطـ ــة المخصـ اكم الجنائيـ

والمحكمة الجنائية الدولية بشكل ثابت على تطبيق قاعـدة عـدم           
ــد       ــورمبرغ وأعي ــشئت في ن ــتي أن ــة، ال ــصفة الرسمي ــداد بال الاعت

واعتــبر أن . الأساســي ومــا مــن نظــام ر٢٧  المــادةتأكيــدها في
قرارات هذه الهيئات، التي هي أبعد ما تكون عن وثيقة الـصلة            

ينها ضـمن نطـاق العدالـة الجنائيـة الدوليـة، تقـدم دلـيلا               في ما ب  
علــى توحيــد أعــمّ للإطــار المعيــاري الواجــب التطبيــق، ينبغــي   

وعليـه، رأى أنـه     . مراعاته في ممارسة الولايـة القـضائية الوطنيـة        
ــة       ــة الدولي ــار الواجــب للممارس ــولي الاعتب ــة أن ت ــي للجن ينبغ

  .بأسرها
ــار إلى أنــه ينبغــي مواصــلة      - ٤١ درس بعــض المــسائل  وأش

 الإجرائيــة الــتي تطــرق إليهــا المقــرر الخــاص في تقريــره الثالــث، 
ــيما لا ــات    سـ ــصانة في المحاكمـ ــر في الحـ ــت النظـ ــسألة توقيـ  مـ

بعـد   إلاينبغـي مـنح الحـصانة         لا وفي بعـض الحـالات،    . الوطنية
ــيفها     ــان توصـــ ــة ولإمكـــ ــة الجريمـــ ــق لطبيعـــ ــتعراض دقيـــ اســـ

  .دولية كجريمة
ــا   - ٤٢ ــق بـــ ــا يتعلـــ ــسليموفي مـــ ــة   أولالتزام بالتـــ المحاكمـــ

)aut dedere aut judicare(    شــــاطر وفــــده المقــــرر الخــــاص ،
وجــوب النظــر في هــذا الموضــوع في الإطــار الحــصري لالتــزام  

فهـــذا . الـــدول بالتعـــاون في مكافحـــة الإفـــلات مـــن العقـــاب 
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الالتزام هو آلية معيارية ترمـي إلى سـد الثغـرات الـتي قـد تتـيح                 
 أكثـر الجـرائم جـسامة الإفـلات مـن           للمسؤولين عـن ارتكـاب    

وعلى هـذا الأسـاس، جـرى درس مـصادر          . الملاحقة والعقاب 
ــها المعاهـــدات والعـــرف والقواعـــد    مختلفـــة لهـــذا الالتـــزام، بينـ

. الآمرة، وصياغة مشاريع مـواد للفئـات المختلفـة مـن القواعـد            
وكان هـذا الجانـب مـن منهجيـة المقـرر الخـاص موضـع نقـاش                 

أعــرب عــن ميــل وفــده إلى الاتفــاق مــع و. حــاد داخــل اللجنــة
ــف       ــصلة لمختل ــواد منف ــة صــياغة م ــدى ملاءم ــشككين في م الم
ــن        ــد م ــراء مزي ــاده بوجــوب إج ــن اعتق ــانون، وع ــصادر الق م
التحليــل المفــصل للممارســات الدوليــة مــن أجــل تقيــيم مــدى   

المحاكمـــة في التـــشريعات الدوليـــة     أوتجـــسيد مبـــدأ التـــسليم  
ل أن يـشمل الجـانبين الموضـوعي        وينبغـي لـذاك التحلي ـ    . القائمة

في ذلك أنواع الجـرائم الـتي يـسري عليهـا هـذا              بماوالإجرائي،  
أمـا في مـا يتعلـق       . المبدأ والآليـات المـستخدمة لتـسليم المجـرمين        

بالأســئلة المحــددة الــتي طرحتــها اللجنــة، فأشــار إلى أن إيطاليــا   
المحاكمـة بـشكل منـتظم وثابـت، سـواء        أو تطبق مبـدأ التـسليم    

في   أو التــــشريع المحلــــي المطبِّــــق للاتفاقيــــات ذات الــــصلة،في
  .صلةال الاجتهاد القضائي ذي

وفي مــا يتعلــق ببرنــامج عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل،    - ٤٣
رأى وفــده أن اثــنين مــن المواضــيع الخمــسة الجديــدة، المتــصلين 

ــة   ــة البيئ ــة الغــلاف الجــوي ”(بحماي ــة في  ”  و“حماي ــة البيئ حماي
ــتراع الم ــ  ــات ال ــن    ) “سلحأوق ــر م ــا أكث ــستحقان النظــر فيهم ي

فـرغم  . غيرهما لأنهما يعالجان الجوانب الأساسـية لحمايـة البيئـة         
وجـــود العديـــد مـــن الـــصكوك الدوليـــة بـــشأن هـــذه القـــضية  

تحظى به من اهتمام وافر من أصحاب الاختـصاص، فمـن            وما
الــضروري إجــراء مزيــد مــن الاســتعراض والمنهجــة بغيــة تهدئــة 

ــدولي  المخــاوف المتزا ــدة للمجتمــع ال ــد   . ي ــة موضــوع جدي وثم
آخر، هو التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات، يـستحق أيـضا اهتمـام           
للجنة من أجـل توضـيح واسـتكمال التـشريعات القائمـة، الـتي              

كانت تقتصر على عـدد قليـل مـن القواعـد الـواردة في اتفاقيـة                
  .١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام 

 قال إنـه ينبغـي لنظـر        :)لندتاي (كيتيتشايساريالسيد    - ٤٤
ــة     ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ ــوع حـ ــة في موضـ اللجنـ
ــضائية الجنائيــة الأجنبيــة أن يقتــصر علــى المــسائل المتعلقــة        الق
بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية لأن الحصانة من القـضاء          

كما ينبغـي للجنـة أن تـسعى إلى         . المدني هو مسألة مختلفة تماما    
نون الـــدولي القـــائم وشـــرح الاتجاهـــات الآخـــذة  تـــدوين القـــا

عدم وجودها، مـن      أو  في ما يتعلق بالحصانة،    سيما  لا بالتطور
وينبغـي للمنـتَج    . أكثر الجرائم جسامة بموجب القـانون الـدولي       

النهائي المتوخى أن يحقـق التـوازن الـصحيح بـين الاسـتقرار في              
عقــاب العلاقــات الدوليــة والحاجــة إلى تفــادي الإفــلات مــن ال  

  .على هذه الجرائم
وأضاف أن الحصانة ليـست كـالإفلات مـن العقـاب؛             - ٤٥

ففي حين تضع الأولى سقفا إجرائيا للمحاكمة الجنائية، يـبرئ          
الأخــيرُ الأشــخاصَ مــن المــسؤولية الجنائيــة الفرديــة بموجـــب       

ــائي الموضــوعي  ــدأ عــام، ينبغــي للحــصانة   . القــانون الجن وكمب
 لموظفي الدول ما إن يثبـت أن هـذه          تعوق المحاكمة الجنائية   إلا

. تعد تشكل تهديدا للاستقرار في العلاقات الدوليـة         لم المحاكمة
ــة،    ــة المعنيـ ــة للدولـ ــال الرسميـ ــصانة تتـــصل بالأفعـ ــع أن الحـ  ومـ

يمكن لتلك الدولة وللمـسؤولين فيهـا أن يـضطلعوا بعملـهم             لا
ــساءلة ــشعة    . دون مـ ــرائم بـ ــون جـ ــذين يرتكبـ ــسؤولون الـ فالمـ
ل خطير شرف وكرامة الدولة نفسها؛ مـا يعـني          يلطخون بشك 

أن الحصانة الشخصية والحصانة الموضـوعية مترابطتـان بـشكل          
ــا أشـــار متكلمـــون آخـــرون، فـــإن العديـــد مـــن   . وثيـــق وكمـ

الصكوك الدولية المتعلقة بقمـع الجـرائم الدوليـة تـنص صـراحة             
على أن حصانة مسؤولي الـدول ليـست مطلقـة، حـتى بالنـسبة              

تعفيه مـن     لا ول، وإلى أن الصفة الرسمية للمتهم     إلى رؤساء الد  
ومــن الأمثلــة علــى . تخفــف مــن عقوبتــه  أومــسؤوليته الجنائيــة
الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  ومــــاذلــــك نظــــام ر
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والنظامــان الأساســيان للمحكمــتين المخصــصتين ليوغوســلافيا  
وعــلاوة علــى ذلــك، أكــدت بعــض الــدول . الــسابقة وروانــدا

يــة القــضائية العالميــة علــى بعــض الجــرائم الخطــيرة   ســريان الولا
  .ورفضت أي دفع بحصانة مرتكبيها

واعتبر أن المسألة الأساسية المطروحة على اللجنة هـي           - ٤٦
. كيفيــة تحقيــق التــوازن الــسليم في عملــها علــى هــذا الموضــوع

ويكمن الجواب جزئيا علـى ذلـك في مـداولاتها الجاريـة بـشأن              
لاية القضائية العالمية التي تهدف إلى منـع        نطاق وتطبيق مبدأ الو   

مـن خـلال    ف(التجاوزات في ممارسـة الـدول لولايتـها القـضائية           
) توفير ضمانات ضد السلطة الاستنـسابية المفرطـة في المحاكمـة          

ــى الجــرائم        ــسه عل ــت نف ــاب في الوق ــن العق ــلات م ــع الإف ومن
 ويمكــن العثــور. الــتي تــثير قلــق المجتمــع الــدولي بأســرهالجــسيمة 

على مثال علـى جهـد لتحقيـق التـوازن بـين المـصالح المـشروعة                
 ٩٨  المـادة  للدول ذات السيادة مـع الحـرص علـى المـساءلة، في           

يمكـن بموجبـها للمحكمـة أن         لا الأساسي، التي  ومامن نظام ر  
تنــسجم والتزاماتهــا   لاتطلــب مــن الــدول أن تتــصرف بطريقــة

 بحـصانة الدولـة   فيهـا تلـك المتـصلة        بمـا بموجب القانون الدولي،    
  .الحصانة الدبلوماسية أو
ورأى أن من الممكن إيجـاد تـوازن حيـوي مـن خـلال                - ٤٧

يـؤدون    لاالاستثناء الصريح لرؤساء الدول الدسـتوريين الـذين       
. احتفالية مـن المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة          أو سوى مهام رمزية  

إذ يحــصر مــثلا تعريــفُ جريمــة العــدوان الــتي اعتمــدها مــؤخرا   
الأساسي فئةَ الأشخاص الذين     وماؤتمر الاستعراضي لنظام ر   الم

القـادرين فعـلا    ”يمكن أن يرتكبوا هـذه الجريمـة في الأشـخاص           
 العسكري للدولة   أو على ممارسة سيطرة على العمل السياسي     

بيد أنه توخياً لليقين القانوني، وريثمـا يتبلـور         . “التحكم به  أو
 الـدول الـذين يتمتعـون       قانون دولي عرفي في ما يتعلق بمسؤولي      

لا، يجب اتّباع الحكم الـصادر عـن محكمـة العـدل       أو بالحصانة
  .الدولية في قضية مذكرة التوقيف

ــة       - ٤٨ ــسائل الإجرائي ــاول الم ــضل تن ــده يف وأضــاف أن وف
) A/CN.4/646(التي أثـيرت في التقريـر الثالـث للمقـرر الخـاص             

 حاسمـة بـشأن   بعد أن يكون قد جرى التوصل إلى اسـتنتاجات       
  .الجوانب الموضوعية لهذا الموضوع

ــسليم    - ٤٩ ــالالتزام بالتـــ ــق بـــ ــا يتعلـــ ــة   أووفي مـــ المحاكمـــ
)aut dedere aut judicare(  أعــرب عــن موافقــة وفــده علــى ،

ضرورة التمييز بين فئات الجـرائم الـتي يـشملها الالتـزام وتلـك              
ــه   ــشمولة ب ــا     . غــير الم ــشمولة حالي ــلا تخــضع كــل الجــرائم الم ف

المحاكمـة، النـابع      أو ولاية القضائية العالمية، للالتزام بالتـسليم     بال
ــدات    ــات بموجــب معاه ــن الالتزام ــا م ــده  . أساس ــال إن وف وق

ــشروع       ــة لم ــصياغة المعدل ــدأ بال ــث المب ــن حي ــل م  يمكــن أن يقب
ــزام بالتــــسليم   (٣ المــــادة ــا مــــصدرا للالتــ ــدة باعتبارهــ  المعاهــ

مـة للقـانون الجنـائي      وللمبادئ العا ”باستثناء جملة   ) المحاكمة أو
ــدولي ــرة “ال ــتي هــي علــى درجــة مــن الغمــوض    ٢ في الفق ، ال

ــا ــوطنيين    بم ــدة للمــشرعين ال ــها غــير مفي ــد  . يجعل وينبغــي تحدي
 مــن تقريــر ٣١٧المبــادئ، علــى النحــو المــشار إليــه في الفقــرة   

  .اللجنة
 وأعـــرب عـــن تحفظـــات قويـــة لوفـــده عـــن مـــشروع    - ٥٠
ــاره م ــ (٤ المــادة ــزام بالتــسليمالعــرف الــدولي باعتب  صدرا للالت
فقــد تعــين علــى تايلنــد اتبــاع مقاربــة مزدوجــة   ). المحاكمــة أو

ــدولي ــا   : للقــانون ال ــة للإنفــاذ قانون ــة غــير قابل فالقواعــد الدولي
أنه يمكن للمحاكم، في بعض الظروف، مراعاتها في تفـسير           إلا

التــشريع مــن أجــل الحــؤول دون حــصول منازعــة     أوالقــانون
فمـن شـأن محاكمـة شـخص        .  الدولي العرفي  محتملة مع القانون  

بموجب قاعدة عرفية دولية غير موجودة في القـانون التايلنـدي           
ــشرعية   ــدأ ال ــهاكا لمب ــشكل انت ــسليم   . أن ي ــد ت ولا يمكــن لتايلن

بموجب معاهدة لتسليم المجرمين تتـضمن ضـمانات         إلاشخص  
عمـلا    أو بتطبيق مبـدأ المعاملـة بالمثـل مـن قبـل الدولـة الطالبـة،              

ــا ــزم آخــر ب ــالآراء   . لتزام دولي مل وقــال إن وفــده أخــذ علمــا ب
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 التي أعرب عنها أعـضاء اللجنـة علـى          ٤  المادة المتعلقة بمشروع 
  . من تقرير اللجنة٣٢١  و٣٢٠النحو المبين في الفقرتين 

واعتبر أن موضوع بند الدولـة الأكثـر رعايـة يكتـسي              - ٥١
ة والتـــرابط أهميـــة عمليـــة؛ ففـــي العـــالم الحـــالي المتـــسم بالعولم ـــ

الاقتصادي، باتت اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة، الـتي أصـبحت            
تشكل آلية بارزة لتعزيز التبادل الاقتصادي، تؤدي دورا أكثـر         

فالزيادة الـسريعة في التـدفقات عـبر        . أهمية من أي وقت مضى    
الحـــدود للأمـــوال والـــسلع والخـــدمات والأشـــخاص ورؤوس  

يمكــن   لايات خطــيرةالأمــوال والتكنولوجيــا تحمــل معهــا تحــد 
كما أن تفسير وتطبيـق بنـود الدولـة         . للدول مواجهتها منفردة  

ــواردة في اتفاقــات الاســتثمار معقــدة بــشكل     ــة ال ــر رعاي الأكث
ــاص ــن    . خـ ــل مـ ــاك القليـ ــة، فهنـ ــر اللجنـ ــا ورد في تقريـ وكمـ

الاتساق في طريقـة الـتفكير الـتي اتّبعتـها كـل مـن المحـاكم الـتي                  
لإدراج آليات تسوية المنازعـات     سمحت باستخدام تلك البنود     

ــتخدامها      ــضت اس ــتي رف ــاكم ال ــتثمار، والمح ــدة للاس . في معاه
وأعـــرب عـــن موافقـــة وفـــده علـــى الاســـتنتاجات الـــواردة في  

 مــن تقريــر اللجنــة وعــن تأييــد جهــود ٣٦٢  و٣٦١الفقــرتين 
الفريق الدراسي الهادفة إلى ضـمان قـدر أكـبر مـن الاتـساق في        

ــر   ــة في قــ ــات المتبعــ ــيقين   المقاربــ ــادة الــ ــيم، وزيــ ارات التحكــ
والاستقرار في مجال قانون الاستثمار وتحقيق درجـة أعلـى مـن            
  .الأمن ومن القدرة على التنبؤ للمستثمرين الأجانب والدول

ــه  ): المكــسيك (الــسيد سانــشيز كــونتريراس   - ٥٢ قــال إن
يرحــب بالتقــدم الكــبير الــذي أحــرزه الفريــق الدراســي بــشأن  

ورأى أن العلاقات بين الدول     . الزمنموضوع المعاهدات عبر    
تتأثر بـالتغيرات الـتي تطـرأ علـى الـسياسات الدوليـة، وأنـه مـن                 
الــــضروري تحديــــد الأثــــر الــــذي تحدثــــه مختلــــف الأحــــداث 

  . والتحديات العالمية على نظام فيينا للمعاهدات
وأشـــار إلى أن الاســـتنتاجات الأوليـــة لـــرئيس الفريـــق   - ٥٣

 التي يمكن أن تحصل عليها الـدول       الدراسي تظهر مدى الفائدة   

واعتبر أن نشر هذه الاسـتنتاجات   .  الفريق الدراسي  تقاريرمن  
في التقرير السنوي للجنـة مـن شـأنه أن يتـيح للـدول الاطـلاع                
بصورة أفضل علـى تقـدم العمـل بـشأن هـذا الموضـوع، الأمـر                
الذي سوف يتيح لها بدورها تقديم تعليقات أفـضل نوعيـة إلى            

وعلى . لة معالجة هذا الموضوع بمزيد من الشفافية      اللجنة وكفا 
هذا النحو، ستكون المحصلة النهائية أوسع نطاقاً وأعظم فائـدة          

ــة  ــة العملي ــده . مــن الناحي ــضا وأوضــح أن وف  تعــيين  ســيؤيد أي
  . خاص مقرر
القاضـي  وأضاف أن الاستنتاجات الأولية تبرِّر القـرار          - ٥٤

وهــي . دة مراحــلبتقــسيم العمــل بــشأن هــذا الموضــوع إلى ع ــ
تظهــر بــأن تفــسير المعاهــدات وتطورهــا مــن خــلال الاتفاقــات 
والممارسة اللاحقـة يـؤدي إلى تنـشيطها ويجعـل منـها صـكوكاً            

ــة،  ــادة  وحيويـ ــة المـ ــبين أهميـ ــانون   ٣١يـ ــا لقـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ  مـ
 ويقدم لمحـة عامـة جيـدة عـن النـهج التفـسيرية الـتي                ،المعاهدات

 إلا أنـه اعتـبر بأنـه يـتعين تـوخي         .تتبعها مختلف المحاكم الدوليـة    
المزيــد مــن الوضــوح في مــا يتعلــق بالاســتنتاج الخــامس المتعلــق  

فليس مـن الواضـح     . بمفهوم الممارسة اللاحقة كوسيلة للتفسير    
إلى أي مــدى يتوافــق مفهــوم الممارســة اللاحقــة بمعنــاه الواســع 
الذي تستخدمه المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العـدل         

لية، الـذي لا يـستلزم الاتفـاق بـين الأطـراف في معاهـدة،               الدو
 من اتفاقيـة    ٣١من المادة   ) ب( و) أ (٣مع الفقرتين الفرعيتين    

كـــان اســـتخدام المحـــاكم ، وهـــل أن فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات
الدوليــــة لــــذلك المفهــــوم يــــشير إلى بــــروز أســــلوب جديــــد  

  . المعاهدات لتفسير
مـال تعـديل المعاهـدات       إن مـسألة احت    واسترسل قائلا   - ٥٥

مــن خــلال الاتفاقــات والممارســة اللاحقــة وعلاقــة الاتفاقــات   
والممارســة اللاحقــة بــالإجراءات الرسميــة لتعــديل المعاهــدات      
تظل ذات أهمية لوفده الـذي يؤيـد اتبـاع نهـج شـامل إزاء هـذا         
الموضــوع ويــشجع اللجنــة أن تبحــث، علــى ضــوء الاتفاقــات   

 من قبيل العلاقة بين المعاهـدات       والممارسة اللاحقة، في مسائل   
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والقانون العرفي؛ والممارسة اللاحقـة بـصفتها مـصدراً للتفـسير           
وتــــشكُّل القــــانون الــــدولي العــــرفي الجديــــد؛ ودور الآليــــات 

  . الرسمية غير
وأعــرب عــن أملــه بــأن يختــتم الفريــق الدراســي المعــني    - ٥٦

لـدورة  بموضوع بند الدولة الأولى بالرعاية عملـه بحلـول نهايـة ا           
 علـى   وأوضح أن وفده يوافق عمومـا     . لجنةالخامسة والستين ل  

ــالأن يـــسعى  ــانون  يفريـــق الدراسـ ــزؤ القـ ــمان درء تجـ  إلى ضـ
ــرارات       ــساق في ق ــن الات ــد م ــشجيع المزي ــن خــلال ت ــدولي م ال
ــدان      ــيقين والاســتقرار في مي ــد مــن ال التحكــيم، ممــا يعــزز المزي

 إلى   نظـرا  رأى أن عمـل هـذا الفريـق مفيـد         و. قانون الاسـتثمار  
القـضائي بهـذا الـشأن      الاجتـهاد   ما يرد مـن نقـاط اخـتلاف في          

 اسـتخدام هـذا     ت أجـاز  تيعدم الاتساق في تعليـل المحـاكم ال ـ       لو
.  المنازعـات في اتفاقـات الاسـتثمار       ةالبند لإدراج أحكام تسوي   

ــة أن يحــافظ     ــة الأولى بالرعاي ــد الدول وينبغــي لتفــسير نطــاق بن
ثمر واســتثماره وإتاحــة حيــز   علــى التــوازن بــين حمايــة المــست    

  . السياسة العامة اللازم للدولة المستفيدة
ــأن        - ٥٧ ــرأي ب ــق الدراســي ال ــق الفري ــده يواف ــال إن وف وق

ــة هــو المعاهــدة     ــة الأولى بالرعاي ــة الدول مــصدر الحــق في معامل
الأساسية وليس معاهدة الطـرف الثالـث؛ وبـأن الـرأي الموافـق             

 المـساهمة ضـد جمهوريـة    والمخالف في دعـوى شـركة إيمبريجيلـو      
 مـن تقريـر     ٣٥٩ و   ٣٥٧الأرجنتين، المشار إليهـا في الفقـرتين        

اللجنة، يمكن أن يـوفر إطـاراً لتوضـيح المـسائل المتـصلة بتطبيـق        
بنـــد الدولـــة الأولى بالرعايـــة علـــى تـــسوية المنازعـــات؛ وبـــأن  

في الحــصيلة النهائيــة لعمــل الفريــق الدراســي ينبغــي أن يكــون   
استعراضاً عاماً للمسائل والاتجاهات الحاليـة      يقدم   تقريرشكل  

التوصيات والأحكـام النموذجيـة،     إلى جانب   في مجال التطبيق،    
  .حسب الاقتضاء

قال إن وفده، ومع أنـه      ): بيرو (السيد فيريرو كوستا    - ٥٨
يشاطر المقرر الخاص الكثير من آرائـه بـشأن موضـوع حـصانة         

ية الأجنبية، يـشكك    مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائ     
بآرائه الأخرى ويشعر بأنه يتعين دراسة بعـض المـسائل دراسـة     

ــاً  ــر تعمقـ ــذا     . أكثـ ــة هـ ــع لدراسـ ــهج المتبـ ــق بالنـ ــا يتعلـ وفي مـ
 مـن   ٣٦الموضوع، يجب الإقـرار بـأن الخيـار الـوارد في الفقـرة              

تقريــر اللجنــة مــصطنع بــالأحرى رغــم كونــه صــحيحاً مــن        
اللجنـة سـوف يـستتبع تـدوين       بمـا أن عمـل       ،الناحية المفاهيميـة  

القـــانون (والتطـــور التـــدريجي  ) القـــانون الـــساري (القـــانون 
واعتبر أنه ينبغي دراسة الموضوع من كلا المنظورين        ). المنشود

ــاع نهــج القــانون المنــشود، مــع أن      ــة اتب وعــدم اســتبعاد إمكاني
ــل     ــذر وأن تكفـــ ــوخى الحـــ ــي أن تتـــ ــة ينبغـــ ــتناد اللجنـــ اســـ

صـل إليهـا إلى أسـاس مـتين في مجـال           الاستنتاجات التي يـتم التو    
وفـضلاً عـن ذلـك، يجـب أن يجـد هـذا النـهج               . القانون الـدولي  

حـصانة مـسؤولي الـدول      مبـدأ   احتـرام   : توازناً بين مبـدأين همـا     
لكفالة إقامة العلاقات الدولية على النحو الصحيح، وضـرورة         
مكافحة الإفلات من العقاب، لا سـيما عـن ارتكـاب الجـرائم             

 أنــه ينبغــي التــشديد علــى أن الحــصانة مــن الولايــة إلا. الدوليــة
القضائية تتسم بطابعهـا الإجرائـي ولا تـؤثر في قواعـد القـانون              
الموضوعي؛ وهي لا تعني الإفلات من العقـاب أو الإعفـاء مـن            

  . المسؤولية الجنائية
وأوضح أن نطاق هذا الموضـوع يقتـصر علـى الولايـة              - ٥٩

 يـشمل المـسائل المتـصلة بالحـصانة         القضائية الجنائية الوطنية ولا   
معاملـة  تخـصص لهـا     من الولايـة القـضائية الجنائيـة الدوليـة الـتي            

وبمــا أن الحــصانة الشخــصية  . مختلفــة في إطــار القــانون الــدولي 
والحــصانة الموضــوعية تُعــاملان أيــضاً بــصورة مختلفــة في إطــار    

وح وينبغي التمييز بوض ـ  . ينبغي التمييز بينهما  فالقانون الدولي،   
  . بين مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية الفردية

وأضاف أن وفده يوافـق علـى ضـرورة معالجـة مـسألة               - ٦٠
الحصانة في المرحلة الأولية للإجراءات القضائية بل وأبكـر مـن           

وينبغـي للدولـة الـتي    . ذلك، أي في المرحلة السابقة للمحاكمـة      
لق بمسؤول أجـنبي  تسعى إلى ممارسة ولايتها القضائية في ما يتع       
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الإعلان عن نواياها في أقرب وقـت ممكـن لكـي يتـسنى لدولـة               
هذا المـسؤول المطالبـة بالحـصانة الموضـوعية في أوانـه، وبالتـالي              
وقف الإجراءات القضائية أو لكـي تقـرر، كبـديل عـن ذلـك،              

وينبغـي أن   . بالحـصانة الموضـوعية أو الشخـصية      عدم الاعتـداد    
  ممارسة الولايـة القـضائية كتابيـا       ايحال بلاغ دولة ما عن عزمه     

ــة      ــيل دقيقـ ــدم تفاصـ ــية وأن يقـ ــاة الدبلوماسـ ــق القنـ ــن طريـ عـ
ــا في ــة    مـ يتعلـــق بالأعمـــال الـــتي وجهـــت إلى المـــسؤول التهمـ

ــسنى   ــث يتـ ــا بحيـ ــستنير تمامـ ــ  بارتكابهـ ــرار مـ ــاذ قـ ــه اتخـ  ا لدولتـ
ــا في ــق  م الحــصانة الموضــوعية أو الشخــصية؛ وفي   بنطــاق يتعل

أن ترفع عنه الحصانة، ينبغي أن تـشير        حال قررت هذه الدولة     
في مـــا يتعلـــق بالأعمـــال الـــتي اتهـــم  الحـــصانة إلى نطـــاق رفـــع 

الآليــة الــتي يــتعين القيــام برفــع  أن تحــدد المــسؤول بارتكابهــا، و
إطـار  تحديـد  وأضاف أنـه ينبغـي النظـر في     . الحصانة من خلالها  

زمــني لرفــع الحــصانة الموضــوعية بمــا يكفــل حــصوله في الوقــت 
اسب ولإرساء اليقين في ما يتعلق بسلطة الدولة التي تـسعى           المن

وقــال إن وفــده يوافــق علــى أن . إلى ممارســة ولايتــها القــضائية
 لا رجـوع    اً للحـصانة ينبغـي أن يكـون قـرارا نهائيـا           رفعاً صريح 

أن التزام دولـة المـسؤول الـصمت سـوف يتـيح            في حين   و. عنه
، ائية المـضي قـدما    رسـة ولايتـها القـض     للدولة التي تـسعى إلى مما     

يتــضح أيــن تقــع مــسؤولية الطــرف الثالــث عــن الإجــراءات   لا
  .دولة المسؤول بمبدأ الحصانةتعتد المتخذة قبل أن 

واسترسل قـائلاً إنـه ينبغـي تـوخي الحـذر لـدى تحديـد           - ٦١
وذكر أن المقـرر    . المسؤولين الذين تشملهم الحصانة الشخصية    

ــأن   ــرح بـ ــرين ذو”الخـــاص اقتـ ي المناصـــب الأشـــخاص الآخـ
، إلى جانــــب رؤســــاء الــــدول والحكومــــات ووزراء “العليــــا

أهميـة  لـه   الخارجية، قد يكونون مشمولين بها لأن أداء مهامهم         
إلا أن ذلــك قــد يفهــم منــه بــأن أي . ضــمان ســيادة الدولــةفي 

وينبغـي  . مسؤول في الدولة عمليـاً يتمتـع بالحـصانة الشخـصية          
نت أعمـال مـسؤول    في كل حالة على حدة ما إذا كا       أن يقرر   

ــد   ــة ق ــة  نفــذت في الدول ــصفة رسمي ــشمولة  فتكــون ب ــالي م بالت

ويـــتعين علـــى الدولـــة الـــتي تـــسعى إلى . بالحـــصانة الموضـــوعية
ممارسة ولايتها القضائية وعلـى دولـة المـسؤول تحليـل الوضـع،             
ولكن المحاكم الأجنبية، كما أشـار المقـرر الخـاص، غـير ملزمـة         

الحـصانة، مـع أنـه لا يمكنـها أن      بأن تقبل بطريقة عميـاء ادعـاء        
وإذا كـان الحـال كـذلك، فمـن         . تتجاهل هذا الادعاء كـذلك    

المحتمــل أن تنــشأ المنازعــات ذات الــصلة بادعــاءات الحــصانة      
وربما ينبغـي النظـر في إنـشاء نظـام لإحالتـها إلى آليـات تـسوية                 

والأعمــال الــتي تــشكل جــرائم خطــيرة بموجــب      . المنازعــات
ــدولي لا يم  ــانون الـ ــشمولة     القـ ــة مـ ــام رسميـ ــبر مهـ ــن أن تعتـ كـ

بـأي حـصانة    الاعتـداد   بالحصانة الموضوعية؛ وبالتالي، لا يمكن      
  . في ما يتعلق بهذه الأعمال

وقــال إن وفــده يتــساءل عمــا إذا كــان ينبغــي توســيع     - ٦٢
ــسليم أو     ــاق موضــوع الالتــزام بالت لكــي يــشمل  المحاكمــة نط

الالتـزام بالتـسليم    القـضائية، بمـا في ذلـك    ةلولايلممارسة الدول   
ــةأو  ــزام    المحاكمــــ ــك الالتــــ ــين ذلــــ ــة بــــ ــاول العلاقــــ ، ويتنــــ

  . العالمية والولاية
وأوضـــح أن المقـــرر الخـــاص يـــشير في تقريـــره الرابـــع    - ٦٣

)A/CN.4/648 (  إلا أنـه مـن     . “مبدأ التـسليم أو المحاكمـة     ”إلى
ــزام”م مــصطلح اســتخدلاالأفــضل  ــدأ” عوضــاً عــن “الت  “مب

وقـد ركـز التقريـر      .  تقـاريره الـسابقة    حرصاً على الاتساق مـع    
الرابــــع علــــى مــــسألة المــــصادر الرئيــــسية للالتــــزام بالتــــسليم 

إلا أن الالتــزام . المحاكمــة، ولا ســيما المعاهــدات والعــرف    أو
ثانويـــة؛ ولـــذلك، قانونيـــة لـــيس مفهومـــاً مجـــرداً، إنمـــا قاعـــدة 

فمناقشة كونه مستمداً من العرف أم من المعاهدات ينبغـي أن            
بغيــة تحديــد الأساســي مــسبوقة بتحليــل لنطــاق المــصدر تكــون 

  . إذا كان قد نشأ عنه هذا الالتزام ما
ــشأن      - ٦٤ ــده بـ ــساور وفـ ــشك يـ ــار إلى أن بعـــض الـ وأشـ

الــذي يبــدو أنــه يحــد مــن ) واجــب التعــاون (٢مــشروع المــادة 
واجب التعاون وتقديم المـساعدة في المـسائل الجنائيـة؛ فواجـب           
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 من العقـاب لا يقتـصر علـى الجـرائم           التعاون لمكافحة الإفلات  
ــدولي ككــل     ــع ال ــة للمجتم ــيرة ذات الأهمي وأوضــح أن . الخط

ــشروع المــادة يــشير أيــضاً إلى واجــب الــدول التعــاون مــع        م
قــد لا يكــون مــن المناســب تنــاول تلــك وأنــه المحــاكم الدوليــة، 

ــة    ــسألة في عمــل اللجن ــشأن الم ــه الموضــوع، أو ب ــا أن كــان ربم
بـصورة منفـصلة عـن    معالجتـها   ،  اينظـر فيه ـ  ينبغي، إذا أريد أن     

واجــب الــدول بــأن تتعــاون الواحــدة مــع الأخــرى بمــا أن مــن  
ــها  ــديم”واجبـــــ ــاكم،  “تقـــــ ــذه المحـــــ ــخاص إلى هـــــ  الأشـــــ

ــسليمهم” لا ــادة   . “ت ــق بمــشروع الم ــا يتعل ــدة  (٣وفي م المعاه
، قـال إن وفـده يوافـق        )كمصدر للالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة      

ــدو    ــاد ال ــى ضــرورة اعتم ــذا    عل ــاذ ه ــة لإنف ل إجــراءات داخلي
 ةيـشير فقـط إلى أحكـام المعاهـد        المادة  إلا أن مشروع    . الالتزام

الـــتي تـــنص علـــى هـــذا الالتـــزام وإلى المبـــادئ العامـــة للقـــانون 
الجنــائي الــدولي، ممــا قــد يــستثني التزامــات الــدول الناشــئة عــن  

ــصلةالأخــرى المعاهــدات  ــك، يمكــن   . ذات ال ــضلاً عــن ذل وف
مثلـــة عـــن المبـــادئ العامـــة للقـــانون الجنـــائي  إعطـــاء بعـــض الأ

  . الدولي، بدون وضع قائمة شاملة بها
ــع       - ٦٥ ــر الراب ــن التقري ــرع جــيم م ــائلاً إن الف واسترســل ق

ــاص   ــرر الخـــ ــسليم  ) A/CN.4/648(للمقـــ ــدأ التـــ ــق بمبـــ المتعلـــ
المحاكمة باعتباره قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي               أو

ظور الجـرائم ضـد الإنـسانية؛ واعتـبر         يتناول المسألة فقط من من    
أنه ينبغي توسيع نطـاق التحليـل لتحديـد مـا إذا كـان للالتـزام                
بالتسليم أو المحاكمة طابع عرفي في مـا يتعلـق بـالجرائم الدوليـة              

ــادة    . الأخــرى ــشروع الم ــق بم ــا يتعل ــدولي   (٤وفي م ــرف ال الع
ــة   ــسليم أو المحاكمـ ــزام بالتـ ــصدراً للالتـ ــاره مـ ــني )باعتبـ ، لا يعـ

 باكتـسابه   السلوك الـذي يـشكل جريمـة دوليـة        بحظر  الاعتراف  
صفة القواعد الآمرة، أن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة، الـذي             

واختتم قائلاً إنـه    . هو قاعدة ثانوية، اكتسب أيضاً هذه الصفة      
ينبغــــي للجنـــــة أن تنظــــر في التـــــشعبات الإجرائيــــة لمعـــــايير    

  .الآمرة القواعد

 أشــار إلى :)بلجيكــا (بيــستوفنالــسيد يانــسنس دي   - ٦٦
موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة           
الأجنبية فقال إنـه ينبغـي أن تتنـاول اللجنـة هـذا الموضـوع مـن                 

، القــانون المنــشود علــى حــد ســواء والــساري منظــور القــانون 
ــة في    ــها المتمثل ــا لولايت ــك وفق ــانون   وذل ــدريجي للق التطــوير الت

أولا تحديـد قواعـد     لهـا   وكخطوة أولى، ينبغي    . نهالدولي وتدوي 
ينبغــي القــانون الــدولي القائمــة ثم المجــالات المــثيرة للجــدل الــتي 

 الشخـصية استهدافها لتطويرهـا تـدريجيا، مثـل نطـاق الحـصانة            
ــصها ــضائية    . وخصائـ ــة القـ ــن الولايـ ــصانة مـ ــاف أن الحـ وأضـ

ــاء الـــدول والحكومـــات ووزراء  تقليـــدياالجنائيـــة تمـــنح   لرؤسـ
ينبغي منح الحـصانة لغـير هـؤلاء مـن المـسؤولين            لا  الخارجية؛ و 

الحكوميين إلا بما يتماشى مع الاتفاقـات الدوليـة ذات الـصلة،            
  .١٩٦١مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

وفيما يتعلق بالاستثناءات من الحصانة، قال إنه ينبغـي           - ٦٧
وأضـاف  . ة الشخـصية  الحـصان والموضوعية  الحصانة  التمييز بين   

دات الدوليـة   ــ ــك المعاه ـ ــ أن الجـرائم الـتي تنته      رىـــي دهــوف أن
 مجـالا  ، بحكم القانون الساري،  تفسح  أو القانون العرفي الدولي   

ومــن هــذه الجــرائم تلــك  . يةالحــصانة الموضــوعللاســتثناء مــن 
المعترف بهـا بموجـب نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة             

  .يب والإبادة الجماعيةالدولية والتعذ
 مـن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة      ٤وأشار إلى أن المـادة     - ٦٨

ــة مــرتكبي      ــة عليهــا، مــثلا، تــنص علــى معاقب ــة والمعاقب الجماعي
 ادســتوريمــسؤولين الإبــادة الجماعيــة، ســواء كــانوا حكامــا     

ــرادا  أو ــامين أو أفـ ــة  ثنيستتـــو. مـــوظفين عـ ــيالأنظمـ  ةالأساسـ
لمــسؤولين المتــهمين اليــة أيــضا حــصانة  الجنائيــة الدوللمحــاكم 

بالإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية أو جـرائم             
ــ.  مـــن الولايـــة القـــضائية الحـــرب ــا كانـ ــة  ه هـــذتولمـ الأنظمـ
 مــا يــدعو إلى ثمــةفعكــس القــانون العــرفي الــدولي، ت ةالأساســي

الــدولي يتجــه نفــس اتجــاه القــانون العــرفي اســتنتاج أن القــانون 
تجلـى هـذا    سبق أن   وقد  . دوليةالعاهدات  المولي القائم على    الد
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ــة   الــذي أصــدرته كــمالحالاتجــاه في   المحكمــة العــسكرية الدولي
أعمال تعتـبر جـرائم   لنورمبرغ، الذي أكد أنه لا يمكن لمرتكبي       

التستر وراء مناصبهم الرسمية للإفـلات      بموجب القانون الدولي    
ــاب  ــن العق ــدو   . م ــانون ال ــرت لجنــة الق ــذا الحكــم في  وأق لي ه

 عندما اعتمدت مبادئ نورمبرغ، التي ينص المبـدأ         ١٩٥٠ عام
ــاء الـــدول والمـــوظفين    ــاء رؤسـ الثالـــث منـــها علـــى عـــدم إعفـ
الحكــوميين المــسؤولين عــن ارتكــاب جــرائم بموجــب القــانون   

  .الدولي من مسؤوليتهم بموجب القانون الدولي
ــزام بمكا     - ٦٩ ــا مــع الالت فحــة وتتماشــى هــذه القواعــد تمام

الإفلات من العقاب الذي أكـده المجتمـع الـدولي مـرارا، سـواء             
تــسليم أو محاكمــة مــرتكبي الجــرائم  بالــدول تلــزم في اتفاقــات 

ــات   ــك الاتفاق ــشمولة بتل ــة    ،الم ــرارات الجمعي ــن خــلال ق  أو م
في ولـئن كانـت محكمـة العـدل الدوليـة           . العامة ومجلـس الأمـن    

 محاكمة الجـرائم    ، على ما يبدو   ،قضية مذكرة الاعتقال تستبعد   
ــدولي الــتي    ــر   يبموجــب القــانون ال ــها شــاغل منــصب وزي رتكب

ــدولي       ــانون ال ــد ســلط معهــد الق ــة، فق ــصفته الرسمي ــصرف ب يت
ــد في        ــراره المعتم ــسألة في ق ــذه الم ــى ه ــن الأضــواء عل ــدا م مزي

 بشأن الحصانة من الولاية القـضائية للدولـة         ٢٠٠٩نابولي عام   
لــة في حالــة ارتكــاب والأشــخاص الــذين يتــصرفون باســم الدو

ــة  ــنصو ؛جــرائم دولي ــرار ي ــذا الق ــه لا   ه ــى أن ــى  ي عل ــق عل نطب
الجرائم الدولية أي حصانة مـن الولايـة القـضائية غـير الحـصانة              

أنــه قــد يكــون مــن رغــم و.  وفقــا للقــانون الــدولي،الشخــصية
 بالنـــسبة يةالحـــصانة الموضـــوعمـــن  تثناءســـلااعمومـــا  المقبـــول

ــدولي  ، فــإن وفــده يــرى أن علــى  للجــرائم بموجــب القــانون ال
  .ذلك صراحةتذكر اللجنة أن 

في  الحـصانة الشخـصية  ينبغـي تنـاول مـسالة     ه  وأكد أن ـ   - ٧٠
عتــبر الــدول تضــوء الاتفاقــات المبرمــة بــين الــدول؛ ويمكــن أن  

الأطــراف في نفــس المعاهــدة المتعلقــة بالقــانون الجنــائي الــدولي  
ــا  ــضتأنهـ ــع  رفـ ــل الواقـ ــداد  بفعـ ــصي الاعتـ ــصانة الشخـ ة بالحـ

بـأي حـصانة    تحول دون الاعتـداد     لموظفيها إذا كانت المعاهدة     

للشخص الـذي تنـسب     أو تنص على أن الصفة الرسمية       كانت  
ــه ــة   إليـ ــن الجريمـ ــصرا مـ ــشكل عنـ ــة تـ ــذا  .  الجريمـ ــتى في هـ وحـ

الــسيناريو، يمكــن أن تختــار دولــة مــا، في ســياق زيــارة رسميــة،  
ن نافلـة   بيد أن م  . قبول شخص مشتبه في ارتكابه جريمة دولية      

 نأي التزام سـابق بالتعـاو     وفاء ب القول إن الدولة تظل ملزمة بال     
ــذ        ــدم تنفي ــثلا، ع ــا، م ــالي لا يمكــن له ــة وبالت ــة دولي ــع محكم م

  . هذه المحكمةاهصدرتمذكرة اعتقال 
ــاف أن و  - ٧١ ــضائية  أضـ ــة القـ ــة الولايـ ــا الجنائيـ في بلجيكـ

، الـذي يـشير     ٢٠٠٣يحكمها قـانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام          
والقـانون الـدولي القـائم علـى        الدولي  عد القانون العرفي    اإلى قو 

 بالحـــصانة إلا في الحـــدود فلا يعتـــرفـــومـــن ثم، . عاهـــداتالم
  .المقررة بموجب القانون الدولي

المحاكمـة،   أو   ـمأ التـسلي  دوفيما يتعلق بموضوع الالتزام بمب ـ      - ٧٢
 قال إن حكومته تود في الوقت الراهن عدم الرد علـى الأسـئلة            
المطروحة في الفصل الثالث من تقرير اللجنة، إذ أنها طـرف في     
قضية قيد النظر حاليا أمام محكمة العـدل الدوليـة يـشكل فيهـا              

الأسئلة المتعلقـة بمبـدأ     (مبدأ التسليم أو المحاكمة موضع خلاف       
ومع ذلـك، قـال     . ))بلجيكا ضد السنغال   (التسليم أو المحاكمة  

ــه تعليق ــ  ــه ســبق أن قــدمت حكومت ــة علــى الطــابع  إن ات كتابي
 ٣١ والفقرات من    ١٩ ة، الفقر A/CN.4/612(ي للالتزام   ـالعرف
  ).٣٤إلى 
ــاليس   - ٧٣ ــسيدة م ــدا (ال ــة  ): بولن قالــت إن مناقــشة اللجن

لموضوع حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة         
ــة أبــرزت اخــتلاف الآراء فيمــا يتعلــق بنطــاق حــصانة     الأجنبي

ن الولايــة القــضائية الأجنبيــة والاســتثناءات مــالــدول مــسؤولي 
قتــرح حــتى الآن تُورغــم أنــه، لــسوء الحــظ، لم  . مــن الحــصانة

ــد       ــدوين القواع ــدول أو ت ــواد تعكــس ممارســات ال ــشاريع م م
العرفية الدولية فيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدول، فقد يكـون          

ستفيــضة للجوانــب الموضــوعية والإجرائيــة    لمناقــشة اللجنــة الم 
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. لغــرض أعمــال التــدوين المقبلــة فائــدة علقــة بهــذا الموضــوع المت
وأضافت أن حكومتها تـشاطر الآراء الـتي أعـرب عنـها المقـرر              

ي ـره الثانــــــ مـــــن تقريـــــ٧٩  و٥٦ي الفقـــــرتين ـالخـــــاص فـــــ
)A/CN.4/631 (       فيما يتعلق بالترابط وأوجه الشبه والاخـتلاف

الالتــزام بــين قــضية الحــصانة ومبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة و  
وفيمــا يتعلــق بمعرفــة مــا إذا كــان ينبغــي . بالتــسليم أو المحاكمــة

اتبــاع نهــج القــانون الــساري أو القــانون المنــشود، قالــت إن       
  .حكومتها تفضل الجمع بين الاثنين

ــه، و  - ٧٤ ــة بــشأن موضــوع   أضــافت أن في مناقــشات اللجن
لـى  الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة، علق العديد من الوفود ع         

 الجديــد الــذي اقترحــه الممثــل الخــاص وأيــد   ٢مــشروع المــادة 
ــتعين   ــه؛ ويـ ــا إدراجـ ــلا معظمهـ ــاون فعـ ــدول أن تتعـ ــى الـ . علـ

مـع   أيـضا     وفـدها  فـق توي. ذا الرأي له وفدها   وأعربت عن تأييد  
الممثل الخاص على أنه يمكن النظر إلى فئات الجريمـة المحـددة في             

الإبـادة الجماعيـة    مـن نظـام رومـا الأساسـي، لا سـيما         ٥المادة  
 علــى أنهــا ،والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية وجــرائم الحــرب  

  .دليل للقواعد العرفية ينشئ التزاما بالتسليم أو المحاكمة
ــوع      - ٧٥ ــى أن الموضـ ــق علـ ــها توافـ ــافت أن حكومتـ وأضـ

ــدولي      ــانون ال ــا لقواعــد الق ــيلا متعمق ــائميتطلــب تحل ــى الق  عل
ــدولي العـــرفي الم ــانون الـ ــة الـــتي  عاهـــدات والقـ ــوانين المحليـ  والقـ

بـــشكل كـــبير، خاصـــة خـــلال الـــسنوات  تطـــورت وتغـــيرت 
وقالت إن الأغلبية الساحقة لأعـضاء اللجنـة شـددت          . الأخيرة

على أنه ينبغي مواصلة أعمال اللجنة دون انقطاع، وهـو رأي           
 تعليق العمـل بـشأن هـذا الموضـوع      ؤديــقد ي فا؛  ــيؤيده وفده 

ب أو غـير متطـور      ـ ــه غـير مناس   ـ ــأنئ ب ـ ــانطباع خاط اد  ــإلى إيج 
  .يكفي لتدوينه بما
اللجنــة ركـــزت علــى جانـــب   واســتطردت قائلـــة إن    - ٧٦

 الوقــــت، أيواحــــد مــــن موضــــوع المعاهــــدات مــــع مــــرور 
ــة    ــة اللاحق ــات والممارس ــيلةالاتفاق ــدات كوس ــسير المعاه .  لتف

 عـن قـرارات     يفريق الدراس ـ الوألقى التقرير الذي قدمه رئيس      
الــضوء علــى موقــف مختلــف المحــاكم والهيئــات القــضاء الــدولي 

 االقضائية الدولية بشأن فائدة إجـازة تفـسير المعاهـدات اسـتناد           
لاحقة، ولكنـه مجـرد مـن أي عنـصر     ال ةمارسالمتفاقات و لاإلى ا 

ــاري ولمــا كانــت الــردود الــواردة مــن الحكومــات عــن       . معي
ن ممارساتها فيما يتعلق بهذا الموضوع نادرة حـتى الآن، ينبغـي أ           

ويمكـن  . تمنح اللجنـة الأولويـة لتجميـع قـرارات المحـاكم المحليـة            
النظــر إلى هــذه القــرارات علــى أنهــا جــزء مــن ممارســة الــدول، 

ــرح   ــا اقت ــك كم ــيس ذل ــق الدراس ــالرئ ــتنتاجه  ف؛ يفري ــي اس ف
ــش  ــصدرا    ن أالأولي التاســع ب ــتي يمكــن أن تكــون م ــات ال الجه

ت الـتي تنـشئ      المحاكم في عـداد الهيئـا      أوردلممارسة اللاحقة،   ل
ممارســة الــدول، وقــرارات المحــاكم المحليــة الــتي يمكــن تجميعهــا    

وعلى هذا لأساس، ينبغي أن تطلب اللجنـة إلى         . بسرعة نسبية 
الــدول تقــديم معلومــات عــن قــرارات محاكمهــا المحليــة المتعلقــة  
ــسير المعاهــدات       ــيلة لتف ــة اللاحقــة كوس ــات والممارس بالاتفاق

  .بأسرع ما يمكن
 قالــت إن حكومتــها :)النمــسا(  كويــدينوسالــسيدة  - ٧٧

وضوع حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة         لمأهمية كبيرة   تولي  
القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة؛ وقالــت إن الــدول تواجــه بــشكل   

نائيــة، الجصانة الحــإمكانيــة يمكــن أن تــرد فيهــا متزايــد حــالات 
 علـى جميــع  كاملـة  أجوبـة  قــدموحيـث إن القـانون الـدولي لا ي   

ــ ــذه القــــضية،  الأســ قــــد تخلــــص الــــدول إلى  فئلة المتــــصلة بهــ
اســتنتاجات مختلفــة، ممــا يتــسبب في الالتبــاس بــدلا مــن إيجــاد    

ومـن ثم، ينبغـي أن      . ممارسة مفيدة يمكـن اسـتخدامها كتوجيـه       
 اللجنة هذا الموضوع باعتباره مسألة ذات أولويـة عليـا،         تناولت

ــسارية     ــد القواعــد ال ــالتركيز أولا علــى تحدي علاقــات وفي ال. ب
الدوليــة، يبــدو أن زيــادة التركيــز علــى مكافحــة الإفــلات مــن  

  تقييـد العقاب ومساءلة الـدول وأجهزتهـا تـدل علـى اتجـاه نحـو           
 الحصانة، وليس من الواضح مـدى مراعـاة تلـك التطـورات في            

وبعد إجابة اللجنـة علـى هـذا الـسؤال،          . القانون الدولي القائم  
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ــرح   ــشو لقواعــد يمكــن أن تقت ــانون المن ــة  دلق  تهــدف إلى مواءم
  .القانون الدولي مع التطورات الأخيرة

ــة     - ٧٨ ، في قــضية قــدمتوقالــت إن محكمــة العــدل الدولي
المتعلـق بتحديـد    ، جوابـا مقنعـا علـى الـسؤال          مذكرة الاعتقـال  

 المـــستوى الـــذين يتمتعـــون بالحـــصانة ي الـــدول رفيعـــيمـــوظف
ــذي     ــائم أو ال ــدولي الق ــانون ال ــة بموجــب الق ن الشخــصية المطلق

وهـم  : ينبغي أن يتمتعوا بهذه الحصانة بموجب القانون المنـشود        
 حاليـا   وليس ثمـة  . يةجرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخار    

مــا يــدل علــى أن الآخــرين مــن ذوي المراتــب العليــا يتمتعــون   
 ،بموجــب القــانون العــرفي الــدولي القــائم   بالحــصانة الشخــصية

تفاقيـات  لاف ا حصانات أخرى بموجب مختل   من  منح  ا يُ رغم م 
ــية    لاوا ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين ــات كاتفاقي ــة تفاق ، واتفاقي

الحـصانة المطلقـة    أقـرت   البعثات الخاصة، واتفاقات المقار، التي      
غـير المـسؤولين رفيعـي المـستوى الثلاثـة وتطبـق        مـن   لأشخاص  

  .من باب التخصيص
 اللجنـة اهتمام ـ  التي توليها ا  وفيما يتعلق بالقضية الثالثة       - ٧٩

ــ ــرائم الـــتي اخاصـ ــستثنى، أي الجـ ــن  تـ ــتثناؤها مـ  أو ينبغـــي اسـ
 يجـب أن يؤخـذ في       ،يةالحصانة الموضـوع   الحصانة الشخصية أو  

تطـور  قـد   و. الحسبان التمييز بـين هـذين النـوعين مـن الحـصانة           
مفهوم حـصانة مـسؤولي الـدول علـى مـر الـسنين مـن حـصانة                 

وفي الوقــــت الــــراهن، يتمتــــع . مطلقــــة إلى حــــصانة وظيفيــــة
 وكـل  ،ممارسة وظـائفهم أثناء  الدول عموما بالحصانة     وسؤولم

غير أنه في حالـة   . استثناءقيد يفرض على هذه الحصانة يشكل       
 مـن أي مـن    ثناءالجرائم الدولية، قد يتعين معالجة مـسألة الاسـت        

ـــنوع  إلى ميــلا، هنــاك ــــوعموم. ة بــشكل مختلــفـــي الحــصانـ
ـــرف ـــ منضـ ـــة فيمــا يتعلــق بهــ الحــصانحـ جــرائم و. ذه الجــرائمـ

الحرب والتعـذيب، بحكـم التعريـف، يرتكبـها مـسؤولو الـدول             
ــة  ممــنأو غيرهــم ــصفة رسمي ــصرفون ب ومــن ثم، فــلا يمكــن  .  يت

الاعتـداد  مبدئيا للأشخاص الذين يتمتعـون بالحـصانة الوظيفيـة         
  .هذه الجرائممن بالحصانة 

واستطردت قائلة إنه لا يمكن تطبيق الاسـتثناءات مـن            - ٨٠
صانة، إذا كانــت الحــصانة تــستند إلى نظــام معاهــدة معينــة  الحــ

مثل اتفاقية البعثـات الخاصـة، أو إلى قاعـدة مماثلـة مـن القـانون             
العرفي، مثل ما هو الشأن في حالـة توجيـه دعـوة صـريحة لأداء               

ني بــالأمر رئــيس دولــة زيــارة رسميــة أو إذا كــان المــسؤول المع ــ
ة مـذكرة الاعتقـال،     وفي قـضي  . حكومة أو وزيرا للخارجية    أو

لم تجد محكمة العدل الدولية أي مبرر لـتخلُص إلى أنـه يوجـد،              
ــكال      ــن أشـ ــكل مـ ــدولي، أي شـ ــرفي الـ ــانون العـ ــب القـ بموجـ
الاستثناء من القاعدة الـتي تمـنح الحـصانة مـن الولايـة القـضائية               
الجنائية وتضمن صون حرمـة وزراء الخارجيـة الـذين يُـشتبه في         

رائم ضـد الإنـسانية أثنـاء تـوليهم         ارتكابهم جرائم حـرب أو ج ـ     
ويجــب أن تنطبــق هــذه الخلاصــة أيــضا، مــن بــاب    . لمناصــبهم

وقـد أوصـى معهـد      . أولى، على رؤسـاء الـدول أو الحكومـات        
 بـشأن حـصانة     ٢٠٠١القانون الدولي، في قراره الـصادر سـنة         

ــاء الـــدول والحكومـــات مـــن الولايـــة القـــضائية وتنفيـــذ    رؤسـ
 بـأن ترفـع الـدول الحـصانة عنـدما           الأحكام في القانون الدولي،   

ــي   ــاب رئـ ــشتبه في ارتكـ ــورة    يُـ ــة الخطـ ــرائم بالغـ ــة جـ س الدولـ
عندما يكون من المستبعَد أن تؤدي التدابير الـتي قـد يُطلـب              أو

. من سلطات دولـة المحكمـة اتخاذهـا أن تعوقـه عـن أداء مهامـه               
ها علـــى رؤســـاء الحكومـــات، وعلـــى  وتنطبـــق القاعـــدة نفـــس

ــوء ــل محكمـــة العـ ــ  ضـ ــق علـــى وزراء   دل التعليـ دوليـــة، تنطبـ
  .أيضا الخارجية

وأوضحت أنه لا شـك في أن الجـرائم الدوليـة تـشمل               - ٨١
جميع الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية مثـل          
ــة ضـــد     ــرائم المرتكبـ ــة والجـ ــادة الجماعيـ ــرائم الحـــرب والإبـ جـ

 وعنــدما نــاقش المــشاركون في مــؤتمر القمــة العــالمي . الإنــسانية
 مـسؤولية الـدول عـن حمايـة سـكانها، أشـاروا إلى              ٢٠٠٥لعام  

ــا   ــرائم وغيره ــذه الج ــا     . ه ــة بأنه ــسؤولية الحماي ــم م ويمكــن فه
تشمل أيضا واجب المقاضاة على ارتكاب مثـل هـذه الجـرائم،            

  .مما سيؤدي إلى تضييق نطاق الحصانة الوظيفية أكثر
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 إلى موضـــــوع الالتـــــزام بالتـــــسليم وعنـــــد الانتقـــــال  - ٨٢
لمحاكمـــة، أشـــارت إلى أن حكومتـــها قـــدمت تقريـــرا عـــن ا أو

التشريعات والاجتهادات القضائية في النمسا، أعربت فيه عـن         
ــاده بأنـــه لـــيس هنـــاك التـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة،    رأي مفـ
بموجب القـانون العـرفي الـدولي؛ ولهـذا لا يمكـن أن ينـشأ هـذا                 

. خليـــةالالتـــزام إلا عـــن قـــانون المعاهـــدات أو القـــوانين الدا    
وأفـــادت بـــأن حكومتـــها تـــؤمن بمبـــدأ الـــشرعية الـــذي يُلـــزم   

ونظـرا إلى اتـساع     . سلطاتها قانونيّـا بمحاكمـة مـرتكبي الجـرائم        
نطاق القضاء الجنائي في النمسا، فإن لهـذا الالتـزام آثـار بعيـدة              

 “بـالجرائم الدوليـة   ”وفضلا عن ذلك، فـإن مـا يُعـرف          . المدى
ــة أخــرى بموجــب     ــل أي جريم ــل مث ــانون النمــساوي يُعام . الق

ــى مــشروع      ــدها تحفظــات عل ــد بل ــدى وف ولهــذه الأســباب، ل
ــزام بالتــسليم  العــرف الــدولي باعتب ــ (٤ المــادة اره مــصدراً للالت
بــصيغته الحاليــة، ولا ســيما الإشــارة إلى القواعــد  ) المحاكمــة أو

ورغم بروز صلة بين بعـض الجـرائم الدوليـة والقواعـد            . الآمرة
ة لا تزال تمثل مفهومـا مبـهما إلى حـد           الآمرة، فإن هذه الأخير   
وأوضـحت أن وفـدها يـود أن يؤكـد          . كبير في القانون الدولي   

ــة الإطــار العــام الــذي اقترحــه الفريــق العامــل بــشأن هــذا     أهمي
 والـــذي أثـــار مـــسائل وتـــساؤلات ٢٠٠٩الموضـــوع في عـــام 

  .توليها الدول اهتماما كبيرا
 الـزمن، فقـد     أما في ما يتعلق بموضوع المعاهـدات عـبر          - ٨٣

ــة       ــا عــن ممارســاتها المتعلق ــرا وافي ــضا تقري ــها أي ــدمت حكومت ق
بالاتفاقات والممارسـات اللاحقـة بوصـفها وسـيلة مـن وسـائل          

وتمــت الإشــارة بــشكل خــاص، إلى اتفــاق . تفــسير المعاهــدات
ــروبير  ــبيري -غـــــ ــاريس ا( دي غاســـــ ــاق بـــــ ــؤرخ اتفـــــ لمـــــ

 الــذي المــبرَم بــين النمــسا وإيطاليــا،) ١٩٤٦ســبتمبر /أيلــول ٥
 همـا رزنامـة     -جرى تفسيره لاحقـا بواسـطة اتفـاقين إضـافيين           

 ولم يرق   -العمليات ومجموعة الأحكام المتعلقة بجنوب تيرول       
وأفادت بأن وفـدها يوافـق       .أي منهما إلى مرتبة معاهدة رسمية     

على معظم الاستنتاجات الأولية التي توصل لهـا رئـيس الفريـق            

مـــــن تقريـــــر اللجنـــــة  ٣٤٤الدراســـــي الـــــواردة في الفقـــــرة 
)A/66/10 .(          والاستنتاج الثاني الـذي يعتـرف بـضرورة التمييـز

بــين مختلــف أنــواع المعاهــدات بحــسب موضــوعها، وبالتــالي       
فعلــى . بحــسب الغــرض والمقــصد منــها، يكتــسي أهميــة خاصــة 

ســـبيل المثـــال، كـــثيرا مـــا تفـــسَّرُ معاهـــدات حقـــوق الإنـــسان 
 مـن المجـدي أيـضا       وقد يكون . بوسائل غير المعاهدات الأخرى   

النظر في مدى الاختلاف بـين تفـسير المعاهـدات الـتي تتـضمن              
ــة والمعاهـــدات الـــتي تتـــضمن التزامـــات ذات    التزامـــات تبادليـ

غــير أن وفــدها لا يــرى أن النــهج  . حجيــة مطلقــة إزاء الكافــة
التطـــوري شـــكل خـــاص مـــن أشـــكال التفـــسير بالممارســـات  

ــات دول أطـ ــ   ــس ممارسـ ــه لا يعكـ ــث أنـ ــة حيـ راف في اللاحقـ
  .معاهدة، بل التطور العام للسياق السياسي

وأخــيرا، أوضــحت أن وفــدها يرحــب بالعمــل الــذي     - ٨٤
قــام بــه الفريــق الدراســي بــشأن الموضــوع المعقَّــد المتعلــق ببنــد   
الدولة الأولى بالرعاية ويوافـق علـى أنـه لـيس ضـروريا صـياغة               
النتـــائج النهايـــة لهـــذه الدراســـة علـــى شـــكل مـــشاريع مـــواد؛  

يمكن أيضا أن تُصاغ في شكل تقرير موضوعي كما اقتـرح            إذ
أما في مـا يتعلـق بالمـسألة الـتي أثارتهـا اللجنـة              . الفريق الدراسي 

في الفــصل الثالــث مــن تقريرهــا، فأشــارت إلى أن وفــدها يــودّ  
التشديد علـى أن بنـود الدولـة الأولى بالرعايـة لا تقتـصر علـى                

إنهــا تُــستخدم في كــثير مجــالي قــوانين التجــارة والاســتثمار؛ بــل 
من الأحيان في مجالات أخرى مثل الاتفاقـات الدوليـة المتعلقـة            
  . بشؤون الملاحة واتفاقات المقار التي تبرمها المنظمات الدولية

ــسيد هــوث   - ٨٥ ــا (ال أشــار إلى موضــوع حــصانة   ): ألماني
مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة وأشـاد               

مل لممارسات الدول الذي تضمنه التقرير الثـاني        بالتجميع الشا 
للمقرر الخاص وأعرب عـن تأييـده لمقاربتـه المتعمقـة والمتوازنـة             
الــتي ركــزت علــى القــانون الــساري، وشــدد علــى ممارســات    

ــصلة   ــة ذات الـ ــاكم الدوليـ ــة والمحـ ــدول والمنظمـــات الدوليـ . الـ
م بوضـوح مـع التـدوين       ءوأوضح أن طبيعة هذا الموضـوع تـتلا       
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ــباب  لا ا ــدة أسـ ــوير التـــدريجي، وذلـــك لعـ أولا، بـــسبب . لتطـ
حـساسية هــذا الموضــوع، لـيس مــن الحكمــة وضـع قواعــد قــد    

. تتعـارض مـع مــا تـراه الــدول ضـروريا لإقامــة علاقـات دوليــة     
ثانيا، في أكثر الأحيان، لم تـصُغ الحكومـات ممارسـات الـدول             
ــرارات المحــاكم؛        ــن خــلال ق ــل صــيغت م ــصلة بالحــصانة ب المت

ــا في ذلــك     حيــث أن ا ــانون بم ــق الق لمحــاكم مــسؤولة عــن تطبي
وعندما تركز المحـاكم علـى القـانون        . القانون الدولي، كما هو   

الــساري عنــد تطبيــق القــانون الــدولي، تكــون بحاجــة إلى إطــار 
وأشار إلى أنـه في النظـام القـانوني         . قواعد ثابت ولا جدال فيه    

ة مـسؤولي   الألماني، على سـبيل المثـال، يُنظـر إلى مـسألة حـصان            
 مـــن قـــانون الجهـــاز ٢٠الـــدول الأجنبيـــة مـــن منظـــور البنـــد  

ــانون       ــة للق ــد العام ــشير صــراحة إلى القواع ــذي ي ــضائي، ال الق
الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون العــرفي، ويلــزم المحــاكم بتحديــد  

  .ما كان متّهم في قضية ما يحظى بالحصانة إذا
ات مـن   ويشاطر وفد بلده الرأي القائل بـأن الاسـتثناء          - ٨٦

مبــدأ الحــصانة يجــب أن تــستند إلى القــانون الــدولي العــرفي؛       
ويرى بأنه يجب إجراء تحليل معمّق لممارسات الـدول لتحديـد        

ويوافق وفده أيضا علـى ملاحظـة المقـرر         . الاستثناءات الممكنة 
الخاص بأن انتهاك قاعدة من القواعد الآمـرة لا يزيـل الحـصانة          

 ذلـك أثنـاء مناقـشة اللجنـة     بالضرورة؛ وكما تمت الإشـارة إلى    
لهذا الموضـوع، فـإن اعتبـار أن القواعـد الآمـرة لهـا الغلبـة علـى             
القواعد التي تحكم الحصانة يعني الخلط بين القواعد الموضوعية         

  .والقواعد الإجرائية
ومــع أن وفــده يــولي أهميــة قــصوى لمكافحــة الإفــلات   - ٨٧

 إلى  من العقـاب، فهـو يعتـرض علـى فكـرة أن الحـصانة تـؤدي               
ــسؤولين      ــد أن ارتكــاب الم ــود التأكي الإفــلات مــن العقــاب وي
الأجانــب أفعــالا إجراميــة لا ينــضوي ضــمن إطــار الحــصانة في 

والمـسؤولون الأجانــب الــذين يرتكبـون أفعــالا غــير   . حـد ذاتهــا 
قانونية يتحملون المسؤولية كاملة عنها بموجب قوانين دولهـم،         

ــضائ     ــها الق ــة بممارســة ولايت ــي مطالب ــتي ه ــذه  ال ــيهم؛ وه ية عل

وفضلا عـن ذلـك، تظـل هنـاك         . قاعدة تقليدية ولا جدال فيها    
ــة اللجــوء إلى رفــع الحــصانة   ــة  . إمكاني ــال إن ممارســة الولاي وق

القضائية من قِبل الدولة التي ينتمي لها المسؤول ورفع الحـصانة           
عنه من الأدوات الهامة المستخدمة في الجهود المبذولة لمكافحـة          

اب وينبغـــــي تـــــشجيع الـــــدول علـــــى الإفـــــلات مـــــن العقـــــ
وفي القضايا الـتي تتعلـق بجـرائم خطـيرة بموجـب            . استخدامهما

القانون الدولي، وعندما يتضح أن هاتين الآليتين غـير مجـدتين،            
ويجـب إيجـاد تـوازن      . لأي سبب كان، يجب توخي نهج حـذر       

بين ضرورة كفالة استقرار العلاقات الدولية وضـرورة تفـادي          
ب في حالة ارتكاب جـرائم خطـيرة بموجـب       الإفلات من العقا  

القانون الـدولي، كمـا جـرت الإشـارة إلى ذلـك أثنـاء المناقـشة                
دو أن أفــــضل وســــيلة للنظــــر في الــــتي أجرتهــــا اللجنــــة، ويبــــ

مــن هــذا النــوع هــي المؤســسات الدوليــة مثــل المحكمــة    قــضايا
  .الجنائية الدولية

ن ذاتـه   أما فيمـا يخـص المـسألة الـصعبة والحيويـة في الآ              - ٨٨
ــي المــستوى        ــة رفيع ــسؤولي الدول ــان يحــق لم ــا إذا ك ــصلة بم المت
الحــصول علــى الحــصانة الشخــصية، فأشــار إلى أن وفــده يؤيــد 
النهج الذي تسير عليه اللجنة المتمثل في جمع ممارسـات الـدول      

وأخيرا، يجب بذل أقصى جهد ممكـن لتفـادي         . في هذا الصدد  
بطريقــة تــضع صــياغة النقــاش بــشأن حــصانة مــسؤولي الــدول  
  .المواقف العصرية في مواجهة المواقف التقليدية

وعنــد الانتقــال إلى موضــوع المعاهــدات عــبر الــزمن،     - ٨٩
أشـــار إلى أن توضـــيح دور الاتفاقـــات والممارســـات اللاحقـــة 
بوصفها وسـيلة لتفـسير المعاهـدات مـسألة حيويـة بـسبب قِـدم               

ــن يكــون      ــه ل ــسياقات؛ وأن ــير ال ــسية وتغ ــدات الرئي ــن المعاه  م
السهل تعديل العديد من المعاهدات الدوليـة، إلا أنهـا يجـب أن             

وأفـــاد بـــأن الاتفاقـــات والممارســـات . تواصـــل أداء مقـــصدها
اللاحقة وسائل تفسير تشكل ميزة خاصة من ميـزات القـانون           

ومع أنه لا يمكن إنكار أهميتها، فإن سـبل اسـتخدامها           . الدولي



A/C.6/66/SR.26  
 

11-57436 23 
 

ــذلك يجــب إجــراء     ــة؛ ول ــة كافي ــل شــامل  لم تحــظ بدراس  تحلي
  .لممارسات الدول والمنظمات الدولية

ويمثل عمـل اللجنـة إلى حـد الآن خطـوة أساسـية نحـو                 - ٩٠
وضع معـايير سـهلة وثابتـة لاسـتخدام الاتفاقـات والممارسـات             

والتحليــل المعمــق الــذي . اللاحقــة كوســيلة لتفــسير المعاهــدات
دها أجراه رئيس الفريق الدراسي بشأن نُهج التفسير التي تعتم ـ        

مختلــف الهيئــات القــضائية الدوليــة واســتنتاجاته الأوليــة التــسعة  
ستــشكل أساســا قيّمــا لمواصــلة بحــث هــذا الموضــوع؛ وكانــت 
الاســتنتاجات متوازنــة وأبــرزت أهميــة الاتفاقــات والممارســات 

وإضـافة  . اللاحقة دون إنكار صلتها بوسائل التفـسير الأخـرى        
ســلوب منفــتح إلى ذلــك، جــرت صــياغة هــذه الاســتنتاجات بأ

ومرن يفسح المجـال لإدراج اسـتنتاجات إضـافية تُستَـشَف مـن              
التقــارير المــستقبلية ومــن فحــص ممارســات الــدول والمنظمــات  

وأوضـح أن وفـده يـشجع الـدول والمنظمـات الدوليـة             . الدولية
علــى تقــديم أمثلــة إلى اللجنــة عــن الممارســات ذات الــصلة،       

  .يين مقرر خاص الموضوع يؤيد وفده تعاونظرا لأهمية هذ
  

ــد  ــال  ١٤٣البنــ ــدول الأعمــ ــن جــ ــدل في  :  مــ ــة العــ إقامــ
  )A/C.6/66/L.13) (تابع (المتحدة الأمم
رئيس الفريق العامل   ): تايلند (السيد كيتيتشايساري   - ٩١

ذكّــر بأنــه، في تقريــره : المعــني بإقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة 
 ، أشـار إلى   ١٧الشفوي الذي عرضه على اللجنـة في جلـستها          

أن الفريــق العامــل المعــني بإقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة قــد    
ــة       ــيس الجمعي ــة رســالة إلى رئ ــيس اللجن ــأن يوجــه رئ أوصــى ب
العامــة يلفــت فيهــا انتباهــه إلى بعــض المــسائل المحــددة المتعلقــة    
بالجوانــب القانونيــة للتقــارير المقدَّمــة في إطــار هــذا البنــد الــتي    

ــة وبالم ــ  سائل الــتي يُطلــب بــشأنها  انبثقــت عــن مناقــشات اللجن
وجــرى تعمــيم . مزيــد مــن المعلومــات أو توضــيحات إضــافية  

وعلــى ضــوء التعليقــات . مـشروع رســالة أثنــاء الجلــسة نفـسها  
التي أبدتها الوفـود بـشأن مـشروع الرسـالة، أجـرى مـشاورات              

غـــير رسميـــة مـــع الوفـــود المهتمـــة بهـــدف إدراج مـــشاغلها في   
وجـرى تنقـيح    . اق عـام  الرسالة والتوصل إلى نـص يحظـى باتف ـ       
  .مشروع الرسالة لاحقا وأُعيد توزيعها

: وفي الفقـــــرة الرابعـــــة، أضـــــيفت جملـــــة جديـــــدة      - ٩٢
وشددت الوفـود علـى أهميـة احتـرام الإطـار القـانوني الـذي              [”

، وأشارت إلى أن الالتجـاء إلى       ]يعمل ضمنه نظام إقامة العدل    
 النظـامين   المبادئ العامة وإلى الميثاق يـتعين أن يـتم ضـمن إطـار            

الأساســيين لمحكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات ومحكمــة الأمــم 
المتحـــدة للاســـتئناف، وقـــرارات الجمعيـــة العامـــة ومنـــشوراتها 

ــصلة  ــة ذات ال ــديل    . “الإداري ــسة، جــرى تع ــرة الخام وفي الفق
. ٦١/٢٦١ مـن القـرار   ٤الجملة الثانية لتكون مطابقـة للفقـرة        
لة بـسير الإجـراءات أمـام       وإضافة إلى ذلك، نُقلت الجمل المتص     

المحـــاكم، الـــتي كانـــت تـــرد في الفقـــرة العاشـــرة مـــن الوثيقـــة   
وأضــيفت في الفقــرة الــسادسة  . الــسابقة، إلى الفقــرة الخامــسة 

ــه       ــود أشــارت كــذلك إلى أن ــأن الوف ــد ب ــة تفي يجــب أن ”جمل
يُطلب من اللجنة الخامسة أن تنظر على نحـو شـامل في مـسألة              

لفـة مـن نظـام إقامـة العـدل عـن            الإبلاغ من جانب عناصـر مخت     
  .“مختلف التطورات في مجال إقامة العدل

وأُدخِلت تعديلات على الفقرة الـسابعة لتـصبح أكثـر            - ٩٣
وبالنـــسبة لعـــدد قـــضاة محكمـــة الأمـــم المتحـــدة  [”: وضـــوحا

 أعربــت الوفــود عــن قلقهــا مــن أن انتــهاء مــدة   ،]للمنازعــات
 سـيؤدي  ٢٠١١عضوية ثلاثة قضاة مخصصين بحلول نهاية عام      

ــالنظر إلى أن عـــدد    ــه بـ إلى نقـــص نـــصف عـــدد القـــضاة، وأنـ
القــضايا المعروضــة علــى المحكمــة قــد يكــون في تزايــد أو يظــل  
على الأقل ثابتا نسبيا، قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث تـراكم    
في القضايا وتـأخرات كـبيرة في معالجتـها، وهـو مـا قـد يـؤدي                 

ــق شــديد إزاء الإجــراءات الق   ــدوره إلى قل ــة ب ــة الواجب  .“انوني
ــة    ــرة الثامنـ ــة علـــى الفقـ وأدخلـــت بعـــض التغـــييرات التحريريـ

وبالإضـافة إلى ذلـك، استفـسرت       ”: وأضيفت جملة في آخرها   
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بعض الوفود عـن تقـارير متعلقـة بمبـالغ التعـويض الـتي منحتـها                
  .“المحكمتان

وفي الفقرة العاشـرة، أُضـيف نـص عـن مـسألة آليـات                - ٩٤
ــراد مــــن غــــير المــــوظفين تــــسوية المنازعــــات بالنــــسبة  :  للأفــ

فيمـــا يخـــص فئـــات الأفـــراد مـــن غـــير المـــوظفين الـــتي   وأمـــا”
ــود أن يطلــب إلى     لا ــشملها إجــراء التحكــيم، اقترحــت الوف ي

الأمين العـام تقـديم معلومـات عـن التـدابير الـتي يمكـن توفيرهـا                 
ــع       ــل مـ ــراد في التعامـ ــؤلاء الأفـ ــساعدة هـ ــب لمـ ــشكل مناسـ بـ

شــارت الوفــود كــذلك إلى أن   وأ. المنازعــات الــتي قــد تنــشأ   
ــتي      ــراد مــن غــير المــوظفين ال ــات الأف ــسبة لفئ الاحتمــالات بالن

يشملها إجراء التحكيم للجوء إلى النظـام غـير الرسمـي، أي              لا
عـــرض قـــضيتهم علـــى أمـــين المظـــالم، ســـتوفر وســـيلة مفيـــدة  

وأظهــرت . للانتــصاف بالنــسبة لهــذه المجموعــة مــن الأشــخاص
نية لجـوء جميـع فئـات الأفـراد مـن           بعض الوفود اهتمامها بإمكا   

وأشـارت الوفـود إلى أن      . غير الموظفين إلى النظام غـير الرسمـي       
الجمعيــة العامــة قــد أكــدت في مناســبات عديــدة أن الحــل غــير 
ــي        ــه ينبغ ــدل، وأن ــة الع ــصر حاســم في إقام ــتراع عن الرسمــي لل
استخدام النظام غير الرسمي بأقصى ما يمكـن مـن أجـل تفـادي            

ــرور  ــير ضـ ــاض غـ ــن    . يتقـ ــراد مـ ــوء الأفـ ــق بلجـ ــا يتعلـ وفيمـ
الموظفين إلى عملية اسـتعراض الإدارة، أبانـت الوفـود عـن             غير

رغبتها في الحصول علـى المزيـد مـن المعلومـات بـشأن إمكانيـة               
  .“تنفيذ مثل هذا الاحتمال

: وفي الفقـــرة الثانيـــة عـــشرة، أضـــيفت جملـــة جديـــدة  - ٩٥
ــسلوك، كــررت الو    ” ــد ال ــة قواع ــشروع مدون ــشأن م ــود وب ف

طلبها لمجلس العدل الداخلي تقـديم المزيـد مـن التوضـيح بـشأن              
وفي هـــذا . “‘الـــشفافية’ تحـــت عنـــوان ‘علنيـــة العدالـــة’مبـــدأ 

أي يجـب أن    ”الصدد، أشار الفريق العامل أيضا إلى أن التعبير         
 في مـشروع مدونـة الـسلوك لقـضاة          “يُرى أن العدالـة تحققـت     

مـــة الأمــــم المتحـدة      محكمـة الأمـم المتحــدة للمنازعــات ومحك       
لم يفــسّر بالقــدر الكــافي مبــدأ    ) A/C.6/66/L.13(للاســتئناف 

 وقد يبعث على الاعتقاد بوجود التزامات قـد       “علنية العدالة ”
لا يكون في وسع محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف الوفـاء          

  .بها في ظل الظروف الحالية
ة ووفقــــا للممارســــات الــــسابقة، ستتــــضمن الرســــال  - ٩٦

المنقّحة، التي يعتقـد أنهـا سـتحظى بتأييـد اللجنـة التـام وبتوافـق                
آراء في صفوفها، طلبا بأن تُعرض على رئيس اللجنـة الخامـسة         

. وأن يجري تعميمها بوصفها وثيقة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة            
وأضاف أنه سيكون ممتنا لو تم إطـلاع مجلـس العـدل الـداخلي              

عتبار في توضـيح المجلـس      على تقريره الشفوي ولو وضع في الا      
  .“علنية العدالة”لمبدأ 
قال إنه إذا لم يكن هناك اعتـراض، فـسيعتبر          : الرئيس  - ٩٧

  .أن اللجنة تود أن ترسل الرسالة إلى رئيس الجمعية العامة
  .وقد تقرر ذلك  - ٩٨

  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   
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	9 - وأكدت أنه ينبغي لعمل اللجنة في المستقبل بشأن هذا الموضوع أن يعكس المقاربة الجيدة التنظيم والقوية من الناحية التحليلية في التقارير المقدمة حتى الآن إلا أنه ينبغي استكمالها بتحليل عملي أكثر، لا سيما في ما يتعلق بالتمييز بين الأفعال والحالات التي تستلزم حصانة لغرض السماح للدول بالعمل بحريّة ودون تدخل على مستوى العلاقات بين الدول، وتلك التي لا تستدعي حصانة لهذا الغرض.
	10 - وأضافت أنه في ما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، تشاطر بلدان الشمال الأوروبي المقرر الخاص الرأي بأن واجب التعاون في مكافحة الإفلات من العقاب يرتكز على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وأعربت عن ثقة تلك البلدان بأن اللجنة السادسة ستسترشد في عملها حول هذا الموضوع بالهدف المشترك المتمثل في مكافحة الإفلات من العقاب، التي شكلت هدفا أساسيا في سياسات حكوماتها. وإلى جانب مبدأ الولاية القضائية العالمية، شكَّل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ضمانة بعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم الدولية. وعليه، يمكن أن يساعد توضيحُ قواعد القانون الدولي بشأن هذه المسألة في ضمان تحقيق أكبر قدر من التأثير على الالتزامات التي تنص عليها القواعد الحالية ومن التقيد بها كما من شأنها إرساء أساس لتحديد الحالات التي قد تستدعي استحداث قواعد إضافية. وكما يتضح من تعليقات اللجنة والمقرر الخاص، ثمة اختلافات كبيرة في الرأي حول قضايا جوهرية بشأن مصادر الالتزام ووجود واجب عام للتعاون؛ وقد جرى التطرق إلى تلك الاختلافات في النسخة المنقحة من مشروع المادة 2 (واجب التعاون)، الواردة في التقرير الرابع للمقرر الخاص (A/CN.4/648).
	11 - وأعربت عن اعتقاد وفدها أن القانون الدولي العرفي كان يتضمن ربما أساسا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، إلا أن من الضروري إجراء مزيد من التحليل الوافي لجرائم محددة وتحديد الجرائم الأساسية التي انبثق منها هذا الالتزام. ويمكن للجنة القيام بهذا التحليل ريثما يصدر حكم محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالمسائل المتصلة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (بلجيكا ضد السنغال). وأضافت أن حكومات بلدان الشمال الأوروبي منفتحة لأن تستكشف، على نحو أكثر إلماما، إمكان التطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا الشأن، كما أعربت عن رغبة تلك الحكومات في التأكيد على أهمية إيلاء اللجنة هذا الموضوع اهتماما متواصلا خلال الفترة الخمسية التي تبدأ في عام 2012.
	12 - وأشارت في معرض تطرقها إلى موضوع تقادُم المعاهدات، إلى ترابط هذا الموضوع بمواضيع أخرى متعددة، لا سيما موضوع تجزؤ القانون الدولي. ويمكن أن يوفر فهم لكيفية استفادة الهيئات القضائية المختلفة من الاتفاقات والممارسة اللاحقة نظرة أشمل للتطبيق المتسق والمتكامل لتفسير المعاهدات وفقا للمبادئ الواردة في المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وأعربت عن تأييد بلدان الشمال الأوروبي لتعزيز اعتماد الهيئات القضائية على القاعدة العامة لتفسير المعاهدات المنصوص عليها في تلك المادة، وللمناقشة المستمرة لمدى تأثير طبيعة معاهدات معينة على المقاربة التي تنتهجها هذه الهيئات، والاعتراف بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، والاستنتاجات الأخرى الواردة في التقرير الثاني لرئيس الفريق الدراسي حول هذا الموضوع، المعنون ”الفقه في إطار النظم الخاصة المتعلقة بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة“. وكان من المهم بالنسبة للجنة الاتفاق على تعريفٍ لمفهوم ”الممارسة اللاحقة“؛ لذا ينبغي التماس إسهامات من الحكومات في هذه المسألة.
	13 - وفي ما يتعلق بموضوع بند الدولة الأَوْلى بالرعاية، اعتبرت أنه يمكن للجهود المنهجية التي تبذلها اللجنة لتحديد المضمون المعياري لهذه البنود المختلفة أن تقدم إسهاما هاما في اتساق القانون الدولي بما يتفق مع تحليل اللجنة لتجزؤ القانون الدولي، المنصوص عليه في المواد 31 إلى 33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وأضافت أن درس ممارسة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والنظر في تصنيف لمصادر الاجتهاد القضائي، بما في ذلك قرارات التحكيم، كشفت عن اختلافات في المقاربة التي يتّبعها المحكِّمون المختلفون ويمكن لإسهامات اللجنة أن تعزز اليقين القانوني. وأضافت أن بلدان الشمال الأوروبي تؤيد، بناء على ذلك، مواصلة واستكمال العمل في هذا الموضوع وفقا للإطار الزمني المشار إليه في الفقرة 362 من تقرير اللجنة (A/66/10). ورأت أنه ينبغي للجنة أن تختتم أعمالها بشأن بند الدولة الأَوْلى بالرعاية قبل النظر في المواضيع ذات الصلة المرتبطة بمعيار المعاملة المنصفة والعادلة في قانون الاستثمار الدولي بحيث يستفيد أي عمل بشأن هذا الموضوع الأخير من العمل الجاري حاليا بشأن الموضوع الأول.
	14 - السيد شتوركلر غونزنباك (سويسرا): قال إن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية موضوع هام جدا، لا سيما في ضوء المناقشات الجارية حاليا بشأن مسألة الولاية القضائية العالمية. فنطاق حصانة مسؤولي الدول تختلف تبعا لما إذا كانت الجرائم التي اتُهموا بارتكابها تقع ضمن اختصاص محكمة وطنية أو دولية. فقد حصر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشكل صريح إمكانية الدفع بالحصانات المستمدة من مصادر أخرى للقانون الدولي، الأمر الذي يشكل تطورا موضع ترحيب في القانون. إلا أنه استدرك قائلا إنه لا يمكن تطبيق حصر من هذا القبيل في المسائل التي تقع ضمن اختصاص محكمة وطنية؛ إذ يجب الالتزام بمبدأ المساواة بين الدول وضمان الاستقرار في العلاقات الدولية.
	15 - وأضاف أن التقرير الأولي عن هذا الموضوع (A/CN.4/601) تناول القواعد الدولية التي اعتُمدت حتى تاريخه بشأن امتيازات وحصانات مسؤولي الدول، بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون وأعضاء البعثات الخاصة وممثلو الدول لدى المنظمات الدولية. ويحمل التحليل الوارد في التقرير قيمة خاصة بالنسبة إلى دول مثل سويسرا، التي لها تقليد عريق في الاضطلاع بدور البلدان المضيفة. وأضاف أن وفده يرى أن إجراء دراسة للقواعد التي تحكم امتيازات وحصانات مسؤولي الدول ينبغي أن يراعي، بالإضافة إلى المعاهدات المتعددة الأطراف وأحكام المحاكم الوطنية، اتفاقات المقر المبرمة بين البلدان المضيفة والمنظمات العاملة على أراضيها. فقد قدمت هذه الاتفاقات مؤشرا مفيدا لامتيازات وحصانات مسؤولي الدول المعترف بها عموما، ونطاقها الشخصي والوظيفي.
	16 - واعتبر، على نحو ما أشار التقرير الأولي عن حق، أن المعاهدات الدولية القائمة لا تنظم مسائل حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بصفة عامة أو في حالات محددة كثيرة. وينبغي لعمل اللجنة على هذا الموضوع أن يركز على المسائل التي لم تنظمها المعاهدات الدولية بعد. إلا أنه ينبغي إلا تؤدي صياغة القواعد العامة إلى فرض قيود على نطاق الاتفاقات القائمة أو أن تجعل من العسير تفسير القواعد القائمة. وينبغي للجنة أن تسعى إلى تحديد الثغرات التي تعتري القانون الدولي، وذلك أولاً عبر تحديد قواعد القانون الدولي العرفي التي لا تزال ضرورية للتدوين ومن ثم عبر النظر في الحاجة إلى وضع قواعد جديدة للقانون الدولي في المجالات غير المنظمة بعد.
	17 - ومضى يقول إن وفده، على غرار المقرر الخاص، يؤيد استنتاجات محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تتخذها دولة تمارس ولايتها القضائية في المسائل الجنائية دون انتهاك حصانة مسؤولي الدول، وإنه يوافق على جواز اتخاذ الدول تدابير إجراءات جنائية غير مقيدة في طبيعتها، ليس من شأنها أن تمنع المسؤولين الأجانب من أداء مهامهم، لا سيما في سياق التحقيقات الأولية الهادفة إلى الوقوف على ما إذا كانت تلك الإجراءات مناسبة أم لا.
	18 - وفي ما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare) اعتبر أن أي تحليل لما يراعي مسألة الولاية القضائية العالمية لا يمكن أن يفضي إلى فهم كامل ومتسق للقضايا المطروحة. فالموضوعان مترابطان ارتباطا وثيقا وكان ينبغي معالجتهما معا، مما يجعل عمل اللجنة المتعلق بجهود مكافحة الإفلات من العقاب أكثر جدوى. وينبغي للفريق العامل التابع للجنة المعني بنطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية أن يضع في اعتباره القضايا التي تناولتها اللجنة في ما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	19 - ورأى أن من شأن العمل على موضوع بند الدولة الأَوْلى بالرعاية وعلى معيار المعاملة المنصفة والعادلة في قانون الاستثمار الدولي أن يساعد على الحؤول دون تجزؤ القانون الدولي. وينبغي للجنة أن تركز على تحقيق قيمة مضافة للجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الأخرى، ولا سيما الأونكتاد الذي كان نشر مؤخرا دراسة مفصَّلة عن معاملة الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي كانت نشرت سلسلة ورقات عن قانون الاستثمار الدولي. وأعرب عن تأييد وفده لصياغة تقرير يحدد الفهم الشائع للجوانب الرئيسية لبند الدولة الأَوْلى بالرعاية، دون أن تقدَّم بالضرورة توصيات أو تُطرح بنود نموذجية.
	20 - وأضاف أنه ينبغي للتقرير أن ينظر بصورة خاصة في العلاقة بين بند الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعايير المعاملة الوطنية ومعايير المعاملة المنصفة والعادلة؛ وأن يدرس الأسباب التي حملت هيئات التحكيم على عدم اتّباع مقاربة منهجية لتفسير وتطبيق بنود الدولة الأَوْلى بالرعاية؛ وتقييم كيفية تطبيق هذه المحاكم لقواعد تفسير اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وما إذا كان تطبيقها قد أدى إلى اتباع مقاربةٍ أكثر اتساقا.
	21 - واعتبر أن القضايا التي أثيرت في الجزء الثاني من المرفق دال لتقرير اللجنة (معيار المعاملة المنصفة والعادلة في قانون الاستثمار الدولي) ما زالت مطروحة. فقد شكلت المعاملة المنصفة والعادلة المعيار الأكثر احتجاجا به في معظم الأحيان في الممارسة وهي تستحق مزيدا من الدرس. إلا أن وفده تساءل عن جدوى التوصل إلى تفاهم مشترك بين أغلبية الدول في ما يتعلق بمعنى ”المعاملة المنصفة والعادلة“. فمن الضروري التوصل إلى اتفاق مشترك واضح بشأن الناتج النهائي المتوخى من عمل اللجنة قبل الشروع في نقاش على درجة فنية أعلى. ولا يبدو أن وضع مبادئ توجيهية تشير إلى ما إذا كان هذا المعيار قد راعى القانون الدولي العرفي، شكّل الخيار الأفضل لأن العديد من الدول، وإن لم تكن سويسرا منها، رفض وجود القانون الدولي العرفي في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي. كما أن فكرة صياغة بيان حول معنى هذا المعيار قد لا تكون مجدية جدا للسبب عينه. ويمكن أن يكون وضع بيان واضح بشأن القانون المتعلق بالمعيار، من قبل مرجع موثوق بحجّيته، مفيدا من الناحية النظرية. إلا أنه بالنظر إلى العديد من الأسئلة التي لا تزال دون أجوبة والآراء والمصالح المتباينة للدول، قد تكون المفاوضات المتعددة الأطراف هي الوسيلة الأنسب للتوصل إلى اتفاق بشأن القانون المتعلق بالمعاملة المنصفة والعادلة. وقد ترغب اللجنة أيضا في الوقوف على ما إذا كان الاجتهاد القضائي لمعاهدة الاستثمار قد احتل، في الواقع، مكانة القانون الدولي العرفي كمصدر للالتزامات في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، وما هي، في هذه الحال، الآثار المترتبة على ذلك الاتجاه بالنسبة إلى تطوير القانون الدولي.
	22 - وأكد في معرض تطرقه إلى مواضيع أخرى أضيفت مؤخرا إلى برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل، موافقة وفده الكاملة على ما ورد في الفقرة 4 من المرفق ألف لتقرير اللجنة: إذ تظل المرونة سمة أساسية من سمات نشأة القانون الدولي العرفي. لذا، قد يكون من الصعب إعطاء وصف منهجي للعملية التي تشكَّلت من خلالها القواعد العرفية دون تقويض جوهر العرف نفسه، الذي كان وينبغي أن يظل مصدرا رئيسيا للقانون الدولي.
	23 - ولاحظ وفده مع الاهتمام أن اللجنة تعتزم تناول موضوع حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، وأعرب عن رغبته في التأكيد على أهمية التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التوصل إلى فهم أفضل للقواعد المتعلقة بحماية البيئة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، من خلال تنظيم اجتماع للخبراء.
	24 - السيد ماسا مارتيلي (السلفادور): شدد في معرض إشارته إلى موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare) على أهمية اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. فقد أسهم الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ومبدأ الولاية القضائية العالمية والاعتراف باختصاص المحاكم الدولية، في تحقيق ذاك الهدف؛ إلا أن تلك الآليات تعمل بطريقة مختلفة عن بعضها البعض. فبموجب دستور السلفادور، على سبيل المثال، تحكم تسليمَ المجرمين في المقام الأول الاتفاقاتُ الثنائية والمتعددة الأطراف، التي يتضمن العديد منها بنودا متعلقة بالتسليم أو المحاكمة تغطي مجموعة واسعة من الجرائم، تشمل جرائم عادية يعاقَب عليها بالسجن فترة تتجاوز ثلاث سنوات وجرائم تنتهك معايير القواعد الآمرة. وبالتالي، فإن الوفاء بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة ينطوي على آلية للتعاون القانوني على نطاق واسع.
	25 - وفي ما يتعلق بالمشروع المنقح للمادة 2 (واجب التعاون) بصيغته المقترحة من المقرر الخاص، كان من الضروري التمييز بين واجب التعاون المفروض على الدول بموجب الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وواجب الدول تجاه اختصاص المحاكم الدولية التي كانت هذه الدول قد اعترفت باختصاصها في معاهدة معينة. وقال إن وفده يوافق على حذف عبارتي ”حسب الاقتضاء“ من مشروع المادة لأنها تخلق حالة من عدم اليقين إزاء الوفاء بالالتزام، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط في التفسيرات الاستنسابية ويفضي إلى إضعاف أو عدم الوفاء بالالتزام. أما في ما يتعلق بمشروعي المادتين 3 (المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) و 4 (العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة)، فرغم تأييد وفده الاعتراف بالعرف وبالمعاهدات كمصدرين للالتزام، فقد تساءل عن الحاجة إلى بندين يهدفان إلى تنظيم جانب واحد من هذا الموضوع واقترح، في حال تقرر الإبقاء على الإشارة إلى كل من المصدرين، دمجهما في مادة واحدة.
	26 - وأفاد أن وفده شجع اللجنة على مواصلة العمل على هذا الموضوع لا سيما في إطار القواعد المتصلة بالتسليم وفي ظل المبادئ العامة للقانون الجنائي. وأضاف أن وفده لا يرى في السلطة الاستنسابية للمحاكمة مبدأ عاما من مبادئ القانون الجنائي ذي الصلة، بصرف النظر عن أي ارتباط له بمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. فمبادئ القانون الجنائي مسلَّمات أساسية وُضعت لتوجيه الدولة على طريق العدالة واليقين القانوني. وهي أيضا مبادئ تنص على كرامة الإنسان، والحد الأدنى من التدخل، وافتراض البراءة، وفوق كل اعتبار آخر، الشرعية، التي تتنافى جميعها بشكل مباشر مع أي سلوك تعسفي أو استنسابي فاضح. وعليه، لا يمكن اعتبار نطاق السلطة الاستنسابية للمحاكمة مبدأ عاما من مبادئ القانون الجنائي؛ بل سلطة تمنحها كل دولة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وسياساتها المتعلقة بالقانون الجنائي. وينبغي للجنة أن تجهد لوضع مجموعة من مشاريع المواد التي تعبّر عن إلمام عميق بهذا الموضوع والتي تستند إلى تحليل وافٍ لطبيعته وخصائصه.
	27 - وفي ما يتعلق بأساليب عمل اللجنة، قال إن وفده اعتمد توصيات بغية تحسينها في إطار مع احترام عمل المقررين الخاصين، والأفرقة الدراسية، ولجنة الصياغة وفريق التخطيط، ولإعداد التعليقات على مشاريع المواد، وتوفير إشارة مبدئية للشكل النهائي للعمل المضطلع به بشأن مواضيع محددة، وعلاقة لجنة الصياغة باللجنة السادسة، والتي ينبغي لها جميعا أن تعود بالفائدة على عمل هاتين اللجنتين. كما شجع وفده اللجنةَ السادسة على اتخاذ خطوات تكفل إتاحة تقاريرها السنوية قبل افتتاح أعمال الجمعية العامة بوقت طويل، الأمر الذي لم يحصل في الدورة الحالية.
	28 - وختم قائلا إن وفده يعتقد أن المواضيع الجديدة الخمسة التي كانت اللجنة قد قررت إدراجها في برنامج عملها الطويل الأجل يمكن أن تقدم إسهاما مفيدا في التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي وأن تتصدى للشواغل الملحة للمجتمع الدولي ككل. بيد أنه استدرك قائلا إنه يجب مع ذلك توخي الحرص بما يضمن أن العمل على المواضيع الجديدة لا يتعارض مع القانون الدولي القائم أو الجاري تدوينه أو تطويره تدريجا، أو يجزئه.
	29 - السيدة داسكالوبولو - ليفادا (اليونان): قالت إن لا وجود بعد لنص معياري يتناول مسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. فاتفاقيتا فيينا لعامي 1961 و 1963، على سبيل المثال، لم تتناولا سوى حصانات فئات محددة من الأشخاص، كالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. وقد أبرزت التطورات الأخيرة، ولا سيما في العقدين الماضيين، ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع في ضوء الاتجاهات الجديدة التي يشهدها القانون الدولي.
	30 - واعتبرت أن السؤال الأكثر تحديا وإثارة للاهتمام الذي يطرحه المقرر الخاص يتعلق بالاستثناءات من سيادة الحصانة؛ فهو حدد العديد من التعليلات التي يمكن أن تبرر مثل هذه الاستثناءات، إلا أنه ردها بالكامل في نهاية المطاف. وقالت إن وفدها يرى أن إحدى تلك التعليلات - وهي أن القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تحظّر وتجرّم أفعالا معينة كانت لها الأولية على القاعدة المتعلقة بالحصانة وجعلت هذه الحصانة غير صالحة - وجيهة إلى حد كبير، مما يشكل على ما يبدو انعكاسا لتطورات أخيرة في هذا المجال. إلا أن المقرر الخاص كان قد دفع أيضا بأن القواعد الآمرة هي قواعد ذات طابع موضوعي في حين أن تلك المتعلقة بالحصانة هي قواعد إجرائية، وأنه لا يمكن تالياً للأولى أن تتعارض مع هذه الأخيرة. وكشفت أن وفدها صادف صعوبة في فهم هذه الحجة، التي تقوم أساسا على رفع المستوى الإجرائي إلى حد طغى فيه تماما على قاعدة من قواعد القانون الموضوعي من الطراز الأول، كما لو كان إحدى القواعد الآمرة.
	31 - واستطردت قائلة إن التطورات الأخيرة تبين تأييدا متزايدا لفكرة عدم إمكان التسامح مع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، بصرف النظر عن صفة مرتكب الجريمة. ولا يحمل هذا الموقف أي جديد. فقد أظهرت محكمتا نورمبرغ وطوكيو أن هناك حدا للإفلات من العقاب لمسؤولي الدول الذين ارتكبوا جرائم دولية مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان. ومع أنه من الصحيح أن تلك المحاكمات قامت على أساس اتفاق دولي، فإن مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغ وفي الحكم الصادر عن تلك المحكمة، التي وضعتها اللجنة، أكدت على وجوب محاسبة حتى مسؤولي الدول الأرفع مكانةً، بموجب القانون الدولي، لارتكابهم جرائم دولية. وقد أقرت الجمعية العامة تلك المبادئ التي تعتبرها المراجع القانونية بأنها تشكل قانونا عرفيا دوليا.
	32 - وأضافت أنه برز في الآونة الأخيرة مزيد من الأدلة على حدوث تحول في القانون الجنائي الدولي نحو عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم، بصرف النظر عن صفة مرتكب الجريمة. فليس في النظام الأساسي لكل من المحكمتين المخصصتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، اللذين اعتمدهما مجلس الأمن، ما يشير إلى حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية. بل على العكس، فإن هؤلاء المسؤولين يمكن أن يخضعوا لاختصاص تينك المحكمتين، لا بل حوكِموا من قبلهما. وعلاوة على ذلك، فإن انضمام 119 دولة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقدم دليلا على عزم المجتمع الدولي على عدم استثناء مسؤولي الدول الرفيعي المستوى من نطاق القانون؛ فالمادة 27 من هذا النظام الأساسي تنص على أن الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي يمكن إضفاؤها على الصفة الرسمية لشخص ما، لا تمنع تلك المحكمة من ممارسة اختصاصها على هذا الشخص. ومع أن المادة 98 من النظام الأساسي تورِد تذكيرا مفيدا بالقواعد المتعلقة بالحصانة، فهي تناولت حصانة الدول أو الحصانة الدبلوماسية واشترطت موافقة الدولة المرسِلة على تسليم هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة، ما يعني تاليا عدم تأثير ذلك على المسألة موضوع المناقشة. وعلاوة على ذلك، فقد كانت المادة 98 مثيرة للجدل بدرجة كبيرة وما زال يتعين ترقّب كيفية تفسيرها من قبل المحكمة.
	33 - واعتبرت أيضا أن ما يُظهر عزم المجتمع الدولي على مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة من دون تمييز بين الجناة هو القبول العالمي النطاق تقريبا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بيد أن أيا من هاتين الاتفاقيتين أو نظام روما الأساسي لا يفاضل في معاملة الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة شخصية ومَن لا تغطيهم سوى حصانتهم الوظيفية لأنه وإن صحت هذه المفاضلة في الأفعال التي لا ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، فإن الجريمة الدولية تبقى جريمة دولية بصرف النظر عن مرتكبها. 
	34 - وعليه، أشارت إلى وجود اتجاه واضح نحو رفع الحصانة في حالات الجرائم الفظيعة. ورغم عدم اعتماد بعض الدول بعد تشريعات تتيح لها عدم الاعتراف بالحصانات في حالات ارتكاب مثل هذه الجرائم، فهذا الوضع مقبل على تغيير لا محالة لا سيما في ظل حاجة الأطراف في نظام روما الأساسي إلى ضمان إجراء محاكمة على الصعيد المحلي تنسجم ومبدأ التكامل. وما يوفر أيضا قوة دفع من أجل التغيير هو اللجوء المتزايد لمجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الرفيعي المستوى الذين ينتهكون القانون الجنائي الدولي - حتى ولو لم تكن الدولة التي ينتمي إليها المجرم طرفا في نظام روما الأساسي.
	35 - واعتبرت أن نشوء ثقافة المحاسبة أمر حاصل لا محالة، مشيرة إلى أمثلة من الفقه القضائي على الصعيدين المحلي والدولي تؤكد هذا الاتجاه، رغم وجود أمثلة تشير إلى الاتجاه المعاكس، مثل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مذكرة التوقيف. ومع ذلك، فإن القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا)، التي كان المقرر الخاص قد أشار إليها، تظهر تغيرا في موقف المحكمة من مسألة الحصانة. وعلاوة على ذلك، فقد اعترف المقرر الخاص نفسه بأن مسؤولي الدول لن يتمتعوا بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية في حالة ممارسة هذا الاختصاص من قبل دولة ارتُكبت الجريمة في إقليمها ولم توافق فيها تلك الدولة على أن يمارَس في أراضيها النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجرم أو على وجود المسؤول الرسمي المعني.
	36 - وأضافت أن ملاحظاتها لا تهدف في أي حال من الأحوال إلى التقليل من وجاهة المبدأ الأساسي الذي، بحسبما أشار إليه المقرر الخاص، ترتكز عليه الحصانة القضائية - أي المساواة في السيادة بين الدول - أو إلى تجاهل الحاجة إلى منع إساءة استعمال القواعد الموضوعية التي تحظر ارتكاب جرائم خطيرة معينة. فقد لمسَ وفدُها وجود هواجس في هذا الشأن؛ إلا أنه يعتقد أنه عندما كانت تكون الدول أطرافا في أنظمة أساسية لإنشاء هيئات قضائية دولية مثل المحاكم أو الهيئات القضائية الجنائية الدولية أو في الحالات التي يحيل فيها مجلس الأمن قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا ينبغي لمثل هذه المخاوف أن تسود. فمن شأن التفنيد القضائي الذي تجريه محكمة العدل الدولية، حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا، أن يوفر ضمانة ضد احتمال حصول إساءة استخدام لهذه الأنظمة في الحالات التي تنطوي على عدم الاعتراف بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية في حالات مزعومة بحصول جرائم خطيرة. وفي الحالات التي تكون فيها المسائل الإجرائية ذات صلة - كحالة الجرائم التي لا تثير قلق المجتمع الدولي بأسره - فإن وفدها يؤيد الآراء التي طرحها المقرر الخاص في تقريره الثالث (A/CN.4/646).
	37 - وفي ما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، شاطرت المتكلم السابق رأيه بأن مصدر الالتزام يكمن في الاتفاقات الثنائية المتعلقة بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القضائية. بيد أن الدراسة التي أجراها المقرر الخاص لم تراعِ سوى الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تشمل المجتمع الدولي ككل. ويبدو أن معنى الالتزام في هذا السياق المحدود، على الأقل في ما يتعلق بالمحاكمة، قريب من الالتزام بالولاية القضائية العالمية.
	38 - وأضافت أن وفدها يمكن أن يؤيد مشروع المادة 2 (واجب التعاون) بصيغته المنقحة من المقرر الخاص؛ فالتعاون هو في الواقع فكرة شاملة يمكن اعتبارها بأنها تشمل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. بيد أنها أعربت عن رأي وفدها بأن عبارتي ”حسب الاقتضاء“ في الفقرة الأولى وجملة ”كلما وحيثما كان مناسبا“ في الفقرة الثانية، تحمل غموضا ويمكن اعتبارها بأنها تنطوي على تأييد عام للقانون المحلي. فإذا كان القصد هو تطبيق هذا الالتزام وفقا لقواعد معينة، تعيَّن عند ذلك إيضاح طابعها ومضمونها بشكل جلي، لا إدراجها في سياق مادة تمهيدية أو تفسيرية بل في مواد لاحقة. وفي ما يتعلق بمشروعي المادتين 3 (المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) و 4 (العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة)، قالت إن وفدها، على غرار بعض الوفود الأخرى، لم يفهم ما الجدوى من التصنيف على أساس مصدر القاعدة موضوع البحث؛ وينبغي للنص أن يحدد الجرائم التي يشملها الالتزام تمهيدا لتحديد الشروط والإجراءات الواجبة التطبيق. 
	39 - السيد بوليتي (إيطاليا): قال في معرض إشارته إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، إن المناقشة الحالية أظهرت تشكيك بعض الوفود في المقاربة الحصرية التي انتهجها المقرر الخاص في معالجة المسألة البالغة الأهمية المتمثلة في إمكانات الاستثناء من الحصانة، وفي خلوصه إلى عدم وجود دليل على بروز قاعدة من قواعد القانون الدولي تبرر مثل هذه الاستثناءات لا سيما في حالة الجرائم الدولية الخطيرة. ورأى وفده أن من الأهمية بمكان اتّباع مقاربة متوازنة وشاملة لهذا الموضوع. وحتى من وجهة نظر القانون الموجود، قدمت ممارسة الدول والاجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية المحلية والدولية عددا من العناصر التي لا بد وأن يكون لها تأثير كبير على مبدأ الحصانة بصيغته المفهومة والمطبقة في الماضي. وينبغي مراعاة هذه العناصر لا باعتبارها مجرد استثناءات من قاعدة عامة، وإنما كمؤشر على بروز قاعدة تخصُّص، لا سيما في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى مثل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية.
	40 - وأضاف أن مبدأ الحصانة حظي بالتأييد في بعض الحالات، كما حصل مثلا في قضية مذكرة التوقيف التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية. وفي حالات أخرى، حُجبت الحصانة من جانب المحاكم المحلية، كما حصل في القرار الصادر عن مجلس اللوردات في عام 1999 في قضية Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3). وعلاوة على ذلك، دأبت المحاكم الجنائية المخصصة والمختلطة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل ثابت على تطبيق قاعدة عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، التي أنشئت في نورمبرغ وأعيد تأكيدها في المادة 27 من نظام روما الأساسي. واعتبر أن قرارات هذه الهيئات، التي هي أبعد ما تكون عن وثيقة الصلة في ما بينها ضمن نطاق العدالة الجنائية الدولية، تقدم دليلا على توحيد أعمّ للإطار المعياري الواجب التطبيق، ينبغي مراعاته في ممارسة الولاية القضائية الوطنية. وعليه، رأى أنه ينبغي للجنة أن تولي الاعتبار الواجب للممارسة الدولية بأسرها.
	41 - وأشار إلى أنه ينبغي مواصلة درس بعض المسائل الإجرائية التي تطرق إليها المقرر الخاص في تقريره الثالث، لا سيما مسألة توقيت النظر في الحصانة في المحاكمات الوطنية. وفي بعض الحالات، لا ينبغي منح الحصانة إلا بعد استعراض دقيق لطبيعة الجريمة ولإمكان توصيفها كجريمة دولية.
	42 - وفي ما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، شاطر وفده المقرر الخاص وجوب النظر في هذا الموضوع في الإطار الحصري لالتزام الدول بالتعاون في مكافحة الإفلات من العقاب. فهذا الالتزام هو آلية معيارية ترمي إلى سد الثغرات التي قد تتيح للمسؤولين عن ارتكاب أكثر الجرائم جسامة الإفلات من الملاحقة والعقاب. وعلى هذا الأساس، جرى درس مصادر مختلفة لهذا الالتزام، بينها المعاهدات والعرف والقواعد الآمرة، وصياغة مشاريع مواد للفئات المختلفة من القواعد. وكان هذا الجانب من منهجية المقرر الخاص موضع نقاش حاد داخل اللجنة. وأعرب عن ميل وفده إلى الاتفاق مع المشككين في مدى ملاءمة صياغة مواد منفصلة لمختلف مصادر القانون، وعن اعتقاده بوجوب إجراء مزيد من التحليل المفصل للممارسات الدولية من أجل تقييم مدى تجسيد مبدأ التسليم أو المحاكمة في التشريعات الدولية القائمة. وينبغي لذاك التحليل أن يشمل الجانبين الموضوعي والإجرائي، بما في ذلك أنواع الجرائم التي يسري عليها هذا المبدأ والآليات المستخدمة لتسليم المجرمين. أما في ما يتعلق بالأسئلة المحددة التي طرحتها اللجنة، فأشار إلى أن إيطاليا تطبق مبدأ التسليم أو المحاكمة بشكل منتظم وثابت، سواء في التشريع المحلي المطبِّق للاتفاقيات ذات الصلة، أو في الاجتهاد القضائي ذي الصلة.
	43 - وفي ما يتعلق ببرنامج عمل اللجنة الطويل الأجل، رأى وفده أن اثنين من المواضيع الخمسة الجديدة، المتصلين بحماية البيئة (”حماية الغلاف الجوي“ و ”حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح“) يستحقان النظر فيهما أكثر من غيرهما لأنهما يعالجان الجوانب الأساسية لحماية البيئة. فرغم وجود العديد من الصكوك الدولية بشأن هذه القضية وما تحظى به من اهتمام وافر من أصحاب الاختصاص، فمن الضروري إجراء مزيد من الاستعراض والمنهجة بغية تهدئة المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي. وثمة موضوع جديد آخر، هو التطبيق المؤقت للمعاهدات، يستحق أيضا اهتمام للجنة من أجل توضيح واستكمال التشريعات القائمة، التي كانت تقتصر على عدد قليل من القواعد الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
	44 - السيد كيتيتشايساري (تايلند): قال إنه ينبغي لنظر اللجنة في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أن يقتصر على المسائل المتعلقة بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية لأن الحصانة من القضاء المدني هو مسألة مختلفة تماما. كما ينبغي للجنة أن تسعى إلى تدوين القانون الدولي القائم وشرح الاتجاهات الآخذة بالتطور لا سيما في ما يتعلق بالحصانة، أو عدم وجودها، من أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي. وينبغي للمنتَج النهائي المتوخى أن يحقق التوازن الصحيح بين الاستقرار في العلاقات الدولية والحاجة إلى تفادي الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.
	45 - وأضاف أن الحصانة ليست كالإفلات من العقاب؛ ففي حين تضع الأولى سقفا إجرائيا للمحاكمة الجنائية، يبرئ الأخيرُ الأشخاصَ من المسؤولية الجنائية الفردية بموجب القانون الجنائي الموضوعي. وكمبدأ عام، ينبغي للحصانة إلا تعوق المحاكمة الجنائية لموظفي الدول ما إن يثبت أن هذه المحاكمة لم تعد تشكل تهديدا للاستقرار في العلاقات الدولية. ومع أن الحصانة تتصل بالأفعال الرسمية للدولة المعنية، لا يمكن لتلك الدولة وللمسؤولين فيها أن يضطلعوا بعملهم دون مساءلة. فالمسؤولون الذين يرتكبون جرائم بشعة يلطخون بشكل خطير شرف وكرامة الدولة نفسها؛ ما يعني أن الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية مترابطتان بشكل وثيق. وكما أشار متكلمون آخرون، فإن العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بقمع الجرائم الدولية تنص صراحة على أن حصانة مسؤولي الدول ليست مطلقة، حتى بالنسبة إلى رؤساء الدول، وإلى أن الصفة الرسمية للمتهم لا تعفيه من مسؤوليته الجنائية أو تخفف من عقوبته. ومن الأمثلة على ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والنظامان الأساسيان للمحكمتين المخصصتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وعلاوة على ذلك، أكدت بعض الدول سريان الولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الخطيرة ورفضت أي دفع بحصانة مرتكبيها.
	46 - واعتبر أن المسألة الأساسية المطروحة على اللجنة هي كيفية تحقيق التوازن السليم في عملها على هذا الموضوع. ويكمن الجواب جزئيا على ذلك في مداولاتها الجارية بشأن نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تهدف إلى منع التجاوزات في ممارسة الدول لولايتها القضائية (فمن خلال توفير ضمانات ضد السلطة الاستنسابية المفرطة في المحاكمة) ومنع الإفلات من العقاب في الوقت نفسه على الجرائم الجسيمة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. ويمكن العثور على مثال على جهد لتحقيق التوازن بين المصالح المشروعة للدول ذات السيادة مع الحرص على المساءلة، في المادة 98 من نظام روما الأساسي، التي لا يمكن بموجبها للمحكمة أن تطلب من الدول أن تتصرف بطريقة لا تنسجم والتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتصلة بحصانة الدولة أو الحصانة الدبلوماسية.
	47 - ورأى أن من الممكن إيجاد توازن حيوي من خلال الاستثناء الصريح لرؤساء الدول الدستوريين الذين لا يؤدون سوى مهام رمزية أو احتفالية من المسؤولية الجنائية الفردية. إذ يحصر مثلا تعريفُ جريمة العدوان التي اعتمدها مؤخرا المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي فئةَ الأشخاص الذين يمكن أن يرتكبوا هذه الجريمة في الأشخاص ”القادرين فعلا على ممارسة سيطرة على العمل السياسي أو العسكري للدولة أو التحكم به“. بيد أنه توخياً لليقين القانوني، وريثما يتبلور قانون دولي عرفي في ما يتعلق بمسؤولي الدول الذين يتمتعون بالحصانة أو لا، يجب اتّباع الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مذكرة التوقيف.
	48 - وأضاف أن وفده يفضل تناول المسائل الإجرائية التي أثيرت في التقرير الثالث للمقرر الخاص (A/CN.4/646) بعد أن يكون قد جرى التوصل إلى استنتاجات حاسمة بشأن الجوانب الموضوعية لهذا الموضوع.
	49 - وفي ما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، أعرب عن موافقة وفده على ضرورة التمييز بين فئات الجرائم التي يشملها الالتزام وتلك غير المشمولة به. فلا تخضع كل الجرائم المشمولة حاليا بالولاية القضائية العالمية، للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، النابع أساسا من الالتزامات بموجب معاهدات. وقال إن وفده يمكن أن يقبل من حيث المبدأ بالصياغة المعدلة لمشروع المادة 3 (المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) باستثناء جملة ”وللمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي“ في الفقرة 2، التي هي على درجة من الغموض بما يجعلها غير مفيدة للمشرعين الوطنيين. وينبغي تحديد المبادئ، على النحو المشار إليه في الفقرة 317 من تقرير اللجنة.
	50 - وأعرب عن تحفظات قوية لوفده عن مشروع المادة 4 (العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة). فقد تعين على تايلند اتباع مقاربة مزدوجة للقانون الدولي: فالقواعد الدولية غير قابلة للإنفاذ قانونا إلا أنه يمكن للمحاكم، في بعض الظروف، مراعاتها في تفسير القانون أو التشريع من أجل الحؤول دون حصول منازعة محتملة مع القانون الدولي العرفي. فمن شأن محاكمة شخص بموجب قاعدة عرفية دولية غير موجودة في القانون التايلندي أن يشكل انتهاكا لمبدأ الشرعية. ولا يمكن لتايلند تسليم شخص إلا بموجب معاهدة لتسليم المجرمين تتضمن ضمانات بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الدولة الطالبة، أو عملا بالتزام دولي ملزم آخر. وقال إن وفده أخذ علما بالآراء المتعلقة بمشروع المادة 4 التي أعرب عنها أعضاء اللجنة على النحو المبين في الفقرتين 320 و 321 من تقرير اللجنة.
	51 - واعتبر أن موضوع بند الدولة الأكثر رعاية يكتسي أهمية عملية؛ ففي العالم الحالي المتسم بالعولمة والترابط الاقتصادي، باتت اتفاقات الاستثمار الدولية، التي أصبحت تشكل آلية بارزة لتعزيز التبادل الاقتصادي، تؤدي دورا أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالزيادة السريعة في التدفقات عبر الحدود للأموال والسلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال والتكنولوجيا تحمل معها تحديات خطيرة لا يمكن للدول مواجهتها منفردة. كما أن تفسير وتطبيق بنود الدولة الأكثر رعاية الواردة في اتفاقات الاستثمار معقدة بشكل خاص. وكما ورد في تقرير اللجنة، فهناك القليل من الاتساق في طريقة التفكير التي اتّبعتها كل من المحاكم التي سمحت باستخدام تلك البنود لإدراج آليات تسوية المنازعات في معاهدة للاستثمار، والمحاكم التي رفضت استخدامها. وأعرب عن موافقة وفده على الاستنتاجات الواردة في الفقرتين 361 و 362 من تقرير اللجنة وعن تأييد جهود الفريق الدراسي الهادفة إلى ضمان قدر أكبر من الاتساق في المقاربات المتبعة في قرارات التحكيم، وزيادة اليقين والاستقرار في مجال قانون الاستثمار وتحقيق درجة أعلى من الأمن ومن القدرة على التنبؤ للمستثمرين الأجانب والدول.
	52 - السيد سانشيز كونتريراس (المكسيك): قال إنه يرحب بالتقدم الكبير الذي أحرزه الفريق الدراسي بشأن موضوع المعاهدات عبر الزمن. ورأى أن العلاقات بين الدول تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على السياسات الدولية، وأنه من الضروري تحديد الأثر الذي تحدثه مختلف الأحداث والتحديات العالمية على نظام فيينا للمعاهدات. 
	53 - وأشار إلى أن الاستنتاجات الأولية لرئيس الفريق الدراسي تظهر مدى الفائدة التي يمكن أن تحصل عليها الدول من تقارير الفريق الدراسي. واعتبر أن نشر هذه الاستنتاجات في التقرير السنوي للجنة من شأنه أن يتيح للدول الاطلاع بصورة أفضل على تقدم العمل بشأن هذا الموضوع، الأمر الذي سوف يتيح لها بدورها تقديم تعليقات أفضل نوعية إلى اللجنة وكفالة معالجة هذا الموضوع بمزيد من الشفافية. وعلى هذا النحو، ستكون المحصلة النهائية أوسع نطاقاً وأعظم فائدة من الناحية العملية. وأوضح أن وفده سيؤيد أيضا تعيين مقرر خاص. 
	54 - وأضاف أن الاستنتاجات الأولية تبرِّر القرار القاضي بتقسيم العمل بشأن هذا الموضوع إلى عدة مراحل. وهي تظهر بأن تفسير المعاهدات وتطورها من خلال الاتفاقات والممارسة اللاحقة يؤدي إلى تنشيطها ويجعل منها صكوكاً حيوية، ويبين أهمية المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ويقدم لمحة عامة جيدة عن النهج التفسيرية التي تتبعها مختلف المحاكم الدولية. إلا أنه اعتبر بأنه يتعين توخي المزيد من الوضوح في ما يتعلق بالاستنتاج الخامس المتعلق بمفهوم الممارسة اللاحقة كوسيلة للتفسير. فليس من الواضح إلى أي مدى يتوافق مفهوم الممارسة اللاحقة بمعناه الواسع الذي تستخدمه المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل الدولية، الذي لا يستلزم الاتفاق بين الأطراف في معاهدة، مع الفقرتين الفرعيتين 3 (أ) و (ب) من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وهل أن كان استخدام المحاكم الدولية لذلك المفهوم يشير إلى بروز أسلوب جديد لتفسير المعاهدات. 
	55 - واسترسل قائلا إن مسألة احتمال تعديل المعاهدات من خلال الاتفاقات والممارسة اللاحقة وعلاقة الاتفاقات والممارسة اللاحقة بالإجراءات الرسمية لتعديل المعاهدات تظل ذات أهمية لوفده الذي يؤيد اتباع نهج شامل إزاء هذا الموضوع ويشجع اللجنة أن تبحث، على ضوء الاتفاقات والممارسة اللاحقة، في مسائل من قبيل العلاقة بين المعاهدات والقانون العرفي؛ والممارسة اللاحقة بصفتها مصدراً للتفسير وتشكُّل القانون الدولي العرفي الجديد؛ ودور الآليات غير الرسمية. 
	56 - وأعرب عن أمله بأن يختتم الفريق الدراسي المعني بموضوع بند الدولة الأولى بالرعاية عمله بحلول نهاية الدورة الخامسة والستين للجنة. وأوضح أن وفده يوافق عموما على أن يسعى الفريق الدراسي إلى ضمان درء تجزؤ القانون الدولي من خلال تشجيع المزيد من الاتساق في قرارات التحكيم، مما يعزز المزيد من اليقين والاستقرار في ميدان قانون الاستثمار. ورأى أن عمل هذا الفريق مفيد نظرا إلى ما يرد من نقاط اختلاف في الاجتهاد القضائي بهذا الشأن ولعدم الاتساق في تعليل المحاكم التي أجازت استخدام هذا البند لإدراج أحكام تسوية المنازعات في اتفاقات الاستثمار. وينبغي لتفسير نطاق بند الدولة الأولى بالرعاية أن يحافظ على التوازن بين حماية المستثمر واستثماره وإتاحة حيز السياسة العامة اللازم للدولة المستفيدة. 
	57 - وقال إن وفده يوافق الفريق الدراسي الرأي بأن مصدر الحق في معاملة الدولة الأولى بالرعاية هو المعاهدة الأساسية وليس معاهدة الطرف الثالث؛ وبأن الرأي الموافق والمخالف في دعوى شركة إيمبريجيلو المساهمة ضد جمهورية الأرجنتين، المشار إليها في الفقرتين 357 و 359 من تقرير اللجنة، يمكن أن يوفر إطاراً لتوضيح المسائل المتصلة بتطبيق بند الدولة الأولى بالرعاية على تسوية المنازعات؛ وبأن الحصيلة النهائية لعمل الفريق الدراسي ينبغي أن يكون في شكل تقرير يقدم استعراضاً عاماً للمسائل والاتجاهات الحالية في مجال التطبيق، إلى جانب التوصيات والأحكام النموذجية، حسب الاقتضاء.
	58 - السيد فيريرو كوستا (بيرو): قال إن وفده، ومع أنه يشاطر المقرر الخاص الكثير من آرائه بشأن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، يشكك بآرائه الأخرى ويشعر بأنه يتعين دراسة بعض المسائل دراسة أكثر تعمقاً. وفي ما يتعلق بالنهج المتبع لدراسة هذا الموضوع، يجب الإقرار بأن الخيار الوارد في الفقرة 36 من تقرير اللجنة مصطنع بالأحرى رغم كونه صحيحاً من الناحية المفاهيمية، بما أن عمل اللجنة سوف يستتبع تدوين القانون (القانون الساري) والتطور التدريجي (القانون المنشود). واعتبر أنه ينبغي دراسة الموضوع من كلا المنظورين وعدم استبعاد إمكانية اتباع نهج القانون المنشود، مع أن اللجنة ينبغي أن تتوخى الحذر وأن تكفل استناد الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها إلى أساس متين في مجال القانون الدولي. وفضلاً عن ذلك، يجب أن يجد هذا النهج توازناً بين مبدأين هما: احترام مبدأ حصانة مسؤولي الدول لكفالة إقامة العلاقات الدولية على النحو الصحيح، وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما عن ارتكاب الجرائم الدولية. إلا أنه ينبغي التشديد على أن الحصانة من الولاية القضائية تتسم بطابعها الإجرائي ولا تؤثر في قواعد القانون الموضوعي؛ وهي لا تعني الإفلات من العقاب أو الإعفاء من المسؤولية الجنائية. 
	59 - وأوضح أن نطاق هذا الموضوع يقتصر على الولاية القضائية الجنائية الوطنية ولا يشمل المسائل المتصلة بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الدولية التي تخصص لها معاملة مختلفة في إطار القانون الدولي. وبما أن الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية تُعاملان أيضاً بصورة مختلفة في إطار القانون الدولي، فينبغي التمييز بينهما. وينبغي التمييز بوضوح بين مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية الفردية. 
	60 - وأضاف أن وفده يوافق على ضرورة معالجة مسألة الحصانة في المرحلة الأولية للإجراءات القضائية بل وأبكر من ذلك، أي في المرحلة السابقة للمحاكمة. وينبغي للدولة التي تسعى إلى ممارسة ولايتها القضائية في ما يتعلق بمسؤول أجنبي الإعلان عن نواياها في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى لدولة هذا المسؤول المطالبة بالحصانة الموضوعية في أوانه، وبالتالي وقف الإجراءات القضائية أو لكي تقرر، كبديل عن ذلك، عدم الاعتداد بالحصانة الموضوعية أو الشخصية. وينبغي أن يحال بلاغ دولة ما عن عزمها ممارسة الولاية القضائية كتابيا عن طريق القناة الدبلوماسية وأن يقدم تفاصيل دقيقة في ما يتعلق بالأعمال التي وجهت إلى المسؤول التهمة بارتكابها بحيث يتسنى لدولته اتخاذ قرار مستنير تماما في ما يتعلق بنطاق الحصانة الموضوعية أو الشخصية؛ وفي حال قررت هذه الدولة أن ترفع عنه الحصانة، ينبغي أن تشير إلى نطاق رفع الحصانة في ما يتعلق بالأعمال التي اتهم المسؤول بارتكابها، وأن تحدد الآلية التي يتعين القيام برفع الحصانة من خلالها. وأضاف أنه ينبغي النظر في تحديد إطار زمني لرفع الحصانة الموضوعية بما يكفل حصوله في الوقت المناسب ولإرساء اليقين في ما يتعلق بسلطة الدولة التي تسعى إلى ممارسة ولايتها القضائية. وقال إن وفده يوافق على أن رفعاً صريحاً للحصانة ينبغي أن يكون قرارا نهائيا لا رجوع عنه. وفي حين أن التزام دولة المسؤول الصمت سوف يتيح للدولة التي تسعى إلى ممارسة ولايتها القضائية المضي قدما، لا يتضح أين تقع مسؤولية الطرف الثالث عن الإجراءات المتخذة قبل أن تعتد دولة المسؤول بمبدأ الحصانة.
	61 - واسترسل قائلاً إنه ينبغي توخي الحذر لدى تحديد المسؤولين الذين تشملهم الحصانة الشخصية. وذكر أن المقرر الخاص اقترح بأن ”الأشخاص الآخرين ذوي المناصب العليا“، إلى جانب رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، قد يكونون مشمولين بها لأن أداء مهامهم له أهمية في ضمان سيادة الدولة. إلا أن ذلك قد يفهم منه بأن أي مسؤول في الدولة عملياً يتمتع بالحصانة الشخصية. وينبغي أن يقرر في كل حالة على حدة ما إذا كانت أعمال مسؤول في الدولة قد نفذت بصفة رسمية فتكون بالتالي مشمولة بالحصانة الموضوعية. ويتعين على الدولة التي تسعى إلى ممارسة ولايتها القضائية وعلى دولة المسؤول تحليل الوضع، ولكن المحاكم الأجنبية، كما أشار المقرر الخاص، غير ملزمة بأن تقبل بطريقة عمياء ادعاء الحصانة، مع أنه لا يمكنها أن تتجاهل هذا الادعاء كذلك. وإذا كان الحال كذلك، فمن المحتمل أن تنشأ المنازعات ذات الصلة بادعاءات الحصانة وربما ينبغي النظر في إنشاء نظام لإحالتها إلى آليات تسوية المنازعات. والأعمال التي تشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي لا يمكن أن تعتبر مهام رسمية مشمولة بالحصانة الموضوعية؛ وبالتالي، لا يمكن الاعتداد بأي حصانة في ما يتعلق بهذه الأعمال. 
	62 - وقال إن وفده يتساءل عما إذا كان ينبغي توسيع نطاق موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لكي يشمل ممارسة الدول للولاية القضائية، بما في ذلك الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ويتناول العلاقة بين ذلك الالتزام والولاية العالمية. 
	63 - وأوضح أن المقرر الخاص يشير في تقريره الرابع (A/CN.4/648) إلى ”مبدأ التسليم أو المحاكمة“. إلا أنه من الأفضل لاستخدام مصطلح ”التزام“ عوضاً عن ”مبدأ“ حرصاً على الاتساق مع تقاريره السابقة. وقد ركز التقرير الرابع على مسألة المصادر الرئيسية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ولا سيما المعاهدات والعرف. إلا أن الالتزام ليس مفهوماً مجرداً، إنما قاعدة قانونية ثانوية؛ ولذلك، فمناقشة كونه مستمداً من العرف أم من المعاهدات ينبغي أن تكون مسبوقة بتحليل لنطاق المصدر الأساسي بغية تحديد ما إذا كان قد نشأ عنه هذا الالتزام. 
	64 - وأشار إلى أن بعض الشك يساور وفده بشأن مشروع المادة 2 (واجب التعاون) الذي يبدو أنه يحد من واجب التعاون وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية؛ فواجب التعاون لمكافحة الإفلات من العقاب لا يقتصر على الجرائم الخطيرة ذات الأهمية للمجتمع الدولي ككل. وأوضح أن مشروع المادة يشير أيضاً إلى واجب الدول التعاون مع المحاكم الدولية، وأنه قد لا يكون من المناسب تناول تلك المسألة في عمل اللجنة بشأن الموضوع، أو أنه ربما كان ينبغي، إذا أريد أن ينظر فيها، معالجتها بصورة منفصلة عن واجب الدول بأن تتعاون الواحدة مع الأخرى بما أن من واجبها ”تقديم“ الأشخاص إلى هذه المحاكم، لا ”تسليمهم“. وفي ما يتعلق بمشروع المادة 3 (المعاهدة كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة)، قال إن وفده يوافق على ضرورة اعتماد الدول إجراءات داخلية لإنفاذ هذا الالتزام. إلا أن مشروع المادة يشير فقط إلى أحكام المعاهدة التي تنص على هذا الالتزام وإلى المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي، مما قد يستثني التزامات الدول الناشئة عن المعاهدات الأخرى ذات الصلة. وفضلاً عن ذلك، يمكن إعطاء بعض الأمثلة عن المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي، بدون وضع قائمة شاملة بها. 
	65 - واسترسل قائلاً إن الفرع جيم من التقرير الرابع للمقرر الخاص (A/CN.4/648) المتعلق بمبدأ التسليم أو المحاكمة باعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي يتناول المسألة فقط من منظور الجرائم ضد الإنسانية؛ واعتبر أنه ينبغي توسيع نطاق التحليل لتحديد ما إذا كان للالتزام بالتسليم أو المحاكمة طابع عرفي في ما يتعلق بالجرائم الدولية الأخرى. وفي ما يتعلق بمشروع المادة 4 (العرف الدولي باعتباره مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة)، لا يعني الاعتراف بحظر السلوك الذي يشكل جريمة دولية باكتسابه صفة القواعد الآمرة، أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، الذي هو قاعدة ثانوية، اكتسب أيضاً هذه الصفة. واختتم قائلاً إنه ينبغي للجنة أن تنظر في التشعبات الإجرائية لمعايير القواعد الآمرة.
	66 - السيد يانسنس دي بيستوفن (بلجيكا): أشار إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فقال إنه ينبغي أن تتناول اللجنة هذا الموضوع من منظور القانون الساري والقانون المنشود على حد سواء، وذلك وفقا لولايتها المتمثلة في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وكخطوة أولى، ينبغي لها أولا تحديد قواعد القانون الدولي القائمة ثم المجالات المثيرة للجدل التي ينبغي استهدافها لتطويرها تدريجيا، مثل نطاق الحصانة الشخصية وخصائصها. وأضاف أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية تمنح تقليديا لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية؛ ولا ينبغي منح الحصانة لغير هؤلاء من المسؤولين الحكوميين إلا بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
	67 - وفيما يتعلق بالاستثناءات من الحصانة، قال إنه ينبغي التمييز بين الحصانة الموضوعية والحصانة الشخصية. وأضاف أن وفــده يـــرى أن الجرائم التي تنتهــك المعاهـــدات الدولية أو القانون العرفي الدولي تفسح، بحكم القانون الساري، مجالا للاستثناء من الحصانة الموضوعية. ومن هذه الجرائم تلك المعترف بها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتعذيب والإبادة الجماعية.
	68 - وأشار إلى أن المادة 4 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مثلا، تنص على معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، سواء كانوا حكاما مسؤولين دستوريا أو موظفين عامين أو أفرادا. وتستثني الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية أيضا حصانة المسؤولين المتهمين بالإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب من الولاية القضائية. ولما كانت هذه الأنظمة الأساسية تعكس القانون العرفي الدولي، فثمة ما يدعو إلى استنتاج أن القانون العرفي الدولي يتجه نفس اتجاه القانون الدولي القائم على المعاهدات الدولية. وقد سبق أن تجلى هذا الاتجاه في الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ، الذي أكد أنه لا يمكن لمرتكبي أعمال تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي التستر وراء مناصبهم الرسمية للإفلات من العقاب. وأقرت لجنة القانون الدولي هذا الحكم في عام 1950 عندما اعتمدت مبادئ نورمبرغ، التي ينص المبدأ الثالث منها على عدم إعفاء رؤساء الدول والموظفين الحكوميين المسؤولين عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي من مسؤوليتهم بموجب القانون الدولي.
	69 - وتتماشى هذه القواعد تماما مع الالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب الذي أكده المجتمع الدولي مرارا، سواء في اتفاقات تلزم الدول بتسليم أو محاكمة مرتكبي الجرائم المشمولة بتلك الاتفاقات، أو من خلال قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. ولئن كانت محكمة العدل الدولية في قضية مذكرة الاعتقال تستبعد، على ما يبدو، محاكمة الجرائم بموجب القانون الدولي التي يرتكبها شاغل منصب وزير يتصرف بصفته الرسمية، فقد سلط معهد القانون الدولي مزيدا من الأضواء على هذه المسألة في قراره المعتمد في نابولي عام 2009 بشأن الحصانة من الولاية القضائية للدولة والأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة في حالة ارتكاب جرائم دولية؛ وينص هذا القرار على أنه لا ينطبق على الجرائم الدولية أي حصانة من الولاية القضائية غير الحصانة الشخصية، وفقا للقانون الدولي. ورغم أنه قد يكون من المقبول عموما الاستثناء من الحصانة الموضوعية بالنسبة للجرائم بموجب القانون الدولي، فإن وفده يرى أن على اللجنة أن تذكر ذلك صراحة.
	70 - وأكد أنه ينبغي تناول مسالة الحصانة الشخصية في ضوء الاتفاقات المبرمة بين الدول؛ ويمكن أن تعتبر الدول الأطراف في نفس المعاهدة المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي أنها رفضت بفعل الواقع الاعتداد بالحصانة الشخصية لموظفيها إذا كانت المعاهدة تحول دون الاعتداد بأي حصانة كانت أو تنص على أن الصفة الرسمية للشخص الذي تنسب إليه الجريمة تشكل عنصرا من الجريمة. وحتى في هذا السيناريو، يمكن أن تختار دولة ما، في سياق زيارة رسمية، قبول شخص مشتبه في ارتكابه جريمة دولية. بيد أن من نافلة القول إن الدولة تظل ملزمة بالوفاء بأي التزام سابق بالتعاون مع محكمة دولية وبالتالي لا يمكن لها، مثلا، عدم تنفيذ مذكرة اعتقال تصدرها هذه المحكمة.
	71 - وأضاف أن الولاية القضائية الجنائية في بلجيكا يحكمها قانون الإجراءات الجنائية لعام 2003، الذي يشير إلى قواعد القانون العرفي الدولي والقانون الدولي القائم على المعاهدات. ومن ثم، فلا يعترف بالحصانة إلا في الحدود المقررة بموجب القانون الدولي.
	72 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بمبدأ التسليـم أو المحاكمة، قال إن حكومته تود في الوقت الراهن عدم الرد على الأسئلة المطروحة في الفصل الثالث من تقرير اللجنة، إذ أنها طرف في قضية قيد النظر حاليا أمام محكمة العدل الدولية يشكل فيها مبدأ التسليم أو المحاكمة موضع خلاف (الأسئلة المتعلقة بمبدأ التسليم أو المحاكمة (بلجيكا ضد السنغال)). ومع ذلك، قال إنه سبق أن قدمت حكومته تعليقات كتابية على الطابع العرفـي للالتزام (A/CN.4/612، الفقرة 19 والفقرات من 31 إلى 34).
	73 - السيدة ماليس (بولندا): قالت إن مناقشة اللجنة لموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أبرزت اختلاف الآراء فيما يتعلق بنطاق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبية والاستثناءات من الحصانة. ورغم أنه، لسوء الحظ، لم تُقترح حتى الآن مشاريع مواد تعكس ممارسات الدول أو تدوين القواعد العرفية الدولية فيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدول، فقد يكون لمناقشة اللجنة المستفيضة للجوانب الموضوعية والإجرائية المتعلقة بهذا الموضوع فائدة لغرض أعمال التدوين المقبلة. وأضافت أن حكومتها تشاطر الآراء التي أعرب عنها المقرر الخاص فـي الفقرتين 56 و 79 من تقريـره الثانـي (A/CN.4/631) فيما يتعلق بالترابط وأوجه الشبه والاختلاف بين قضية الحصانة ومبدأ الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وفيما يتعلق بمعرفة ما إذا كان ينبغي اتباع نهج القانون الساري أو القانون المنشود، قالت إن حكومتها تفضل الجمع بين الاثنين.
	74 - وأضافت أنه، في مناقشات اللجنة بشأن موضوع الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة، علق العديد من الوفود على مشروع المادة 2 الجديد الذي اقترحه الممثل الخاص وأيد معظمها إدراجه؛ ويتعين فعلا على الدول أن تتعاون. وأعربت عن تأييد وفدها لهذا الرأي. ويتفق وفدها أيضا مع الممثل الخاص على أنه يمكن النظر إلى فئات الجريمة المحددة في المادة 5 من نظام روما الأساسي، لا سيما الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، على أنها دليل للقواعد العرفية ينشئ التزاما بالتسليم أو المحاكمة.
	75 - وأضافت أن حكومتها توافق على أن الموضوع يتطلب تحليلا متعمقا لقواعد القانون الدولي القائم على المعاهدات والقانون الدولي العرفي والقوانين المحلية التي تطورت وتغيرت بشكل كبير، خاصة خلال السنوات الأخيرة. وقالت إن الأغلبية الساحقة لأعضاء اللجنة شددت على أنه ينبغي مواصلة أعمال اللجنة دون انقطاع، وهو رأي يؤيده وفدهــا؛ فقد يــؤدي تعليق العمل بشأن هذا الموضوع إلى إيجــاد انطباع خاطــئ بأنــه غير مناســب أو غير متطور بما يكفي لتدوينه.
	76 - واستطردت قائلة إن اللجنة ركزت على جانب واحد من موضوع المعاهدات مع مرور الوقت، أي الاتفاقات والممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات. وألقى التقرير الذي قدمه رئيس الفريق الدراسي عن قرارات القضاء الدولي الضوء على موقف مختلف المحاكم والهيئات القضائية الدولية بشأن فائدة إجازة تفسير المعاهدات استنادا إلى الاتفاقات والممارسة اللاحقة، ولكنه مجرد من أي عنصر معياري. ولما كانت الردود الواردة من الحكومات عن ممارساتها فيما يتعلق بهذا الموضوع نادرة حتى الآن، ينبغي أن تمنح اللجنة الأولوية لتجميع قرارات المحاكم المحلية. ويمكن النظر إلى هذه القرارات على أنها جزء من ممارسة الدول، كما اقترح ذلك رئيس الفريق الدراسي؛ ففي استنتاجه الأولي التاسع بشأن الجهات التي يمكن أن تكون مصدرا للممارسة اللاحقة، أورد المحاكم في عداد الهيئات التي تنشئ ممارسة الدول، وقرارات المحاكم المحلية التي يمكن تجميعها بسرعة نسبية. وعلى هذا لأساس، ينبغي أن تطلب اللجنة إلى الدول تقديم معلومات عن قرارات محاكمها المحلية المتعلقة بالاتفاقات والممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات بأسرع ما يمكن.
	77 - السيدة كويدينوس (النمسا): قالت إن حكومتها تولي أهمية كبيرة لموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛ وقالت إن الدول تواجه بشكل متزايد حالات يمكن أن ترد فيها إمكانية الحصانة الجنائية، وحيث إن القانون الدولي لا يقدم أجوبة كاملة على جميع الأسئلة المتصلة بهذه القضية، فقد تخلص الدول إلى استنتاجات مختلفة، مما يتسبب في الالتباس بدلا من إيجاد ممارسة مفيدة يمكن استخدامها كتوجيه. ومن ثم، ينبغي أن تتناول اللجنة هذا الموضوع باعتباره مسألة ذات أولوية عليا، بالتركيز أولا على تحديد القواعد السارية. وفي العلاقات الدولية، يبدو أن زيادة التركيز على مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة الدول وأجهزتها تدل على اتجاه نحو تقييد الحصانة، وليس من الواضح مدى مراعاة تلك التطورات في القانون الدولي القائم. وبعد إجابة اللجنة على هذا السؤال، يمكن أن تقترح قواعد للقانون المنشود تهدف إلى مواءمة القانون الدولي مع التطورات الأخيرة.
	78 - وقالت إن محكمة العدل الدولية قدمت، في قضية مذكرة الاعتقال، جوابا مقنعا على السؤال المتعلق بتحديد موظفي الدول رفيعي المستوى الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية المطلقة بموجب القانون الدولي القائم أو الذين ينبغي أن يتمتعوا بهذه الحصانة بموجب القانون المنشود: وهم رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية. وليس ثمة حاليا ما يدل على أن الآخرين من ذوي المراتب العليا يتمتعون بالحصانة الشخصية بموجب القانون العرفي الدولي القائم، رغم ما يُمنح من حصانات أخرى بموجب مختلف الاتفاقيات والاتفاقات كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات الخاصة، واتفاقات المقار، التي أقرت الحصانة المطلقة لأشخاص من غير المسؤولين رفيعي المستوى الثلاثة وتطبق من باب التخصيص.
	79 - وفيما يتعلق بالقضية الثالثة التي توليها اللجنة اهتماما خاصا، أي الجرائم التي تستثنى أو ينبغي استثناؤها من الحصانة الشخصية أو الحصانة الموضوعية، يجب أن يؤخذ في الحسبان التمييز بين هذين النوعين من الحصانة. وقد تطور مفهوم حصانة مسؤولي الدول على مر السنين من حصانة مطلقة إلى حصانة وظيفية. وفي الوقت الراهن، يتمتع مسؤولو الدول عموما بالحصانة أثناء ممارسة وظائفهم، وكل قيد يفرض على هذه الحصانة يشكل استثناء. غير أنه في حالة الجرائم الدولية، قد يتعين معالجة مسألة الاستثناء من أي من نوعــي الحصانـــة بشكل مختلف. وعمومــا، هناك ميل إلى رفــض منــح الحصانــة فيما يتعلق بهــذه الجرائم. وجرائم الحرب والتعذيب، بحكم التعريف، يرتكبها مسؤولو الدول أو غيرهم ممن يتصرفون بصفة رسمية. ومن ثم، فلا يمكن مبدئيا للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الوظيفية الاعتداد بالحصانة من هذه الجرائم.
	80 - واستطردت قائلة إنه لا يمكن تطبيق الاستثناءات من الحصانة، إذا كانت الحصانة تستند إلى نظام معاهدة معينة مثل اتفاقية البعثات الخاصة، أو إلى قاعدة مماثلة من القانون العرفي، مثل ما هو الشأن في حالة توجيه دعوة صريحة لأداء زيارة رسمية أو إذا كان المسؤول المعني بالأمر رئيس دولة أو حكومة أو وزيرا للخارجية. وفي قضية مذكرة الاعتقال، لم تجد محكمة العدل الدولية أي مبرر لتخلُص إلى أنه يوجد، بموجب القانون العرفي الدولي، أي شكل من أشكال الاستثناء من القاعدة التي تمنح الحصانة من الولاية القضائية الجنائية وتضمن صون حرمة وزراء الخارجية الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أثناء توليهم لمناصبهم. ويجب أن تنطبق هذه الخلاصة أيضا، من باب أولى، على رؤساء الدول أو الحكومات. وقد أوصى معهد القانون الدولي، في قراره الصادر سنة 2001 بشأن حصانة رؤساء الدول والحكومات من الولاية القضائية وتنفيذ الأحكام في القانون الدولي، بأن ترفع الدول الحصانة عندما يُشتبه في ارتكاب رئيس الدولة جرائم بالغة الخطورة أو عندما يكون من المستبعَد أن تؤدي التدابير التي قد يُطلب من سلطات دولة المحكمة اتخاذها أن تعوقه عن أداء مهامه. وتنطبق القاعدة نفسها على رؤساء الحكومات، وعلى ضوء تعليل محكمة العدل الدولية، تنطبق على وزراء الخارجية أيضا.
	81 - وأوضحت أنه لا شك في أن الجرائم الدولية تشمل جميع الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وعندما ناقش المشاركون في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 مسؤولية الدول عن حماية سكانها، أشاروا إلى هذه الجرائم وغيرها. ويمكن فهم مسؤولية الحماية بأنها تشمل أيضا واجب المقاضاة على ارتكاب مثل هذه الجرائم، مما سيؤدي إلى تضييق نطاق الحصانة الوظيفية أكثر.
	82 - وعند الانتقال إلى موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، أشارت إلى أن حكومتها قدمت تقريرا عن التشريعات والاجتهادات القضائية في النمسا، أعربت فيه عن رأي مفاده بأنه ليس هناك التزام بالتسليم أو المحاكمة، بموجب القانون العرفي الدولي؛ ولهذا لا يمكن أن ينشأ هذا الالتزام إلا عن قانون المعاهدات أو القوانين الداخلية. وأفادت بأن حكومتها تؤمن بمبدأ الشرعية الذي يُلزم سلطاتها قانونيّا بمحاكمة مرتكبي الجرائم. ونظرا إلى اتساع نطاق القضاء الجنائي في النمسا، فإن لهذا الالتزام آثار بعيدة المدى. وفضلا عن ذلك، فإن ما يُعرف ”بالجرائم الدولية“ يُعامل مثل أي جريمة أخرى بموجب القانون النمساوي. ولهذه الأسباب، لدى وفد بلدها تحفظات على مشروع المادة 4 (العرف الدولي باعتباره مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) بصيغته الحالية، ولا سيما الإشارة إلى القواعد الآمرة. ورغم بروز صلة بين بعض الجرائم الدولية والقواعد الآمرة، فإن هذه الأخيرة لا تزال تمثل مفهوما مبهما إلى حد كبير في القانون الدولي. وأوضحت أن وفدها يود أن يؤكد أهمية الإطار العام الذي اقترحه الفريق العامل بشأن هذا الموضوع في عام 2009 والذي أثار مسائل وتساؤلات توليها الدول اهتماما كبيرا.
	83 - أما في ما يتعلق بموضوع المعاهدات عبر الزمن، فقد قدمت حكومتها أيضا تقريرا وافيا عن ممارساتها المتعلقة بالاتفاقات والممارسات اللاحقة بوصفها وسيلة من وسائل تفسير المعاهدات. وتمت الإشارة بشكل خاص، إلى اتفاق غروبير - دي غاسبيري (اتفاق باريس المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 1946) المبرَم بين النمسا وإيطاليا، الذي جرى تفسيره لاحقا بواسطة اتفاقين إضافيين - هما رزنامة العمليات ومجموعة الأحكام المتعلقة بجنوب تيرول - ولم يرق أي منهما إلى مرتبة معاهدة رسمية. وأفادت بأن وفدها يوافق على معظم الاستنتاجات الأولية التي توصل لها رئيس الفريق الدراسي الواردة في الفقرة 344 من تقرير اللجنة (A/66/10). والاستنتاج الثاني الذي يعترف بضرورة التمييز بين مختلف أنواع المعاهدات بحسب موضوعها، وبالتالي بحسب الغرض والمقصد منها، يكتسي أهمية خاصة. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما تفسَّرُ معاهدات حقوق الإنسان بوسائل غير المعاهدات الأخرى. وقد يكون من المجدي أيضا النظر في مدى الاختلاف بين تفسير المعاهدات التي تتضمن التزامات تبادلية والمعاهدات التي تتضمن التزامات ذات حجية مطلقة إزاء الكافة. غير أن وفدها لا يرى أن النهج التطوري شكل خاص من أشكال التفسير بالممارسات اللاحقة حيث أنه لا يعكس ممارسات دول أطراف في معاهدة، بل التطور العام للسياق السياسي.
	84 - وأخيرا، أوضحت أن وفدها يرحب بالعمل الذي قام به الفريق الدراسي بشأن الموضوع المعقَّد المتعلق ببند الدولة الأولى بالرعاية ويوافق على أنه ليس ضروريا صياغة النتائج النهاية لهذه الدراسة على شكل مشاريع مواد؛ إذ يمكن أيضا أن تُصاغ في شكل تقرير موضوعي كما اقترح الفريق الدراسي. أما في ما يتعلق بالمسألة التي أثارتها اللجنة في الفصل الثالث من تقريرها، فأشارت إلى أن وفدها يودّ التشديد على أن بنود الدولة الأولى بالرعاية لا تقتصر على مجالي قوانين التجارة والاستثمار؛ بل إنها تُستخدم في كثير من الأحيان في مجالات أخرى مثل الاتفاقات الدولية المتعلقة بشؤون الملاحة واتفاقات المقار التي تبرمها المنظمات الدولية. 
	85 - السيد هوث (ألمانيا): أشار إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وأشاد بالتجميع الشامل لممارسات الدول الذي تضمنه التقرير الثاني للمقرر الخاص وأعرب عن تأييده لمقاربته المتعمقة والمتوازنة التي ركزت على القانون الساري، وشدد على ممارسات الدول والمنظمات الدولية والمحاكم الدولية ذات الصلة. وأوضح أن طبيعة هذا الموضوع تتلاءم بوضوح مع التدوين لا التطوير التدريجي، وذلك لعدة أسباب. أولا، بسبب حساسية هذا الموضوع، ليس من الحكمة وضع قواعد قد تتعارض مع ما تراه الدول ضروريا لإقامة علاقات دولية. ثانيا، في أكثر الأحيان، لم تصُغ الحكومات ممارسات الدول المتصلة بالحصانة بل صيغت من خلال قرارات المحاكم؛ حيث أن المحاكم مسؤولة عن تطبيق القانون بما في ذلك القانون الدولي، كما هو. وعندما تركز المحاكم على القانون الساري عند تطبيق القانون الدولي، تكون بحاجة إلى إطار قواعد ثابت ولا جدال فيه. وأشار إلى أنه في النظام القانوني الألماني، على سبيل المثال، يُنظر إلى مسألة حصانة مسؤولي الدول الأجنبية من منظور البند 20 من قانون الجهاز القضائي، الذي يشير صراحة إلى القواعد العامة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون العرفي، ويلزم المحاكم بتحديد إذا ما كان متّهم في قضية ما يحظى بالحصانة.
	86 - ويشاطر وفد بلده الرأي القائل بأن الاستثناءات من مبدأ الحصانة يجب أن تستند إلى القانون الدولي العرفي؛ ويرى بأنه يجب إجراء تحليل معمّق لممارسات الدول لتحديد الاستثناءات الممكنة. ويوافق وفده أيضا على ملاحظة المقرر الخاص بأن انتهاك قاعدة من القواعد الآمرة لا يزيل الحصانة بالضرورة؛ وكما تمت الإشارة إلى ذلك أثناء مناقشة اللجنة لهذا الموضوع، فإن اعتبار أن القواعد الآمرة لها الغلبة على القواعد التي تحكم الحصانة يعني الخلط بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية.
	87 - ومع أن وفده يولي أهمية قصوى لمكافحة الإفلات من العقاب، فهو يعترض على فكرة أن الحصانة تؤدي إلى الإفلات من العقاب ويود التأكيد أن ارتكاب المسؤولين الأجانب أفعالا إجرامية لا ينضوي ضمن إطار الحصانة في حد ذاتها. والمسؤولون الأجانب الذين يرتكبون أفعالا غير قانونية يتحملون المسؤولية كاملة عنها بموجب قوانين دولهم، التي هي مطالبة بممارسة ولايتها القضائية عليهم؛ وهذه قاعدة تقليدية ولا جدال فيها. وفضلا عن ذلك، تظل هناك إمكانية اللجوء إلى رفع الحصانة. وقال إن ممارسة الولاية القضائية من قِبل الدولة التي ينتمي لها المسؤول ورفع الحصانة عنه من الأدوات الهامة المستخدمة في الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب وينبغي تشجيع الدول على استخدامهما. وفي القضايا التي تتعلق بجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، وعندما يتضح أن هاتين الآليتين غير مجدتين، لأي سبب كان، يجب توخي نهج حذر. ويجب إيجاد توازن بين ضرورة كفالة استقرار العلاقات الدولية وضرورة تفادي الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، كما جرت الإشارة إلى ذلك أثناء المناقشة التي أجرتها اللجنة، ويبدو أن أفضل وسيلة للنظر في قضايا من هذا النوع هي المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
	88 - أما فيما يخص المسألة الصعبة والحيوية في الآن ذاته المتصلة بما إذا كان يحق لمسؤولي الدولة رفيعي المستوى الحصول على الحصانة الشخصية، فأشار إلى أن وفده يؤيد النهج الذي تسير عليه اللجنة المتمثل في جمع ممارسات الدول في هذا الصدد. وأخيرا، يجب بذل أقصى جهد ممكن لتفادي صياغة النقاش بشأن حصانة مسؤولي الدول بطريقة تضع المواقف العصرية في مواجهة المواقف التقليدية.
	89 - وعند الانتقال إلى موضوع المعاهدات عبر الزمن، أشار إلى أن توضيح دور الاتفاقات والممارسات اللاحقة بوصفها وسيلة لتفسير المعاهدات مسألة حيوية بسبب قِدم المعاهدات الرئيسية وتغير السياقات؛ وأنه لن يكون من السهل تعديل العديد من المعاهدات الدولية، إلا أنها يجب أن تواصل أداء مقصدها. وأفاد بأن الاتفاقات والممارسات اللاحقة وسائل تفسير تشكل ميزة خاصة من ميزات القانون الدولي. ومع أنه لا يمكن إنكار أهميتها، فإن سبل استخدامها لم تحظ بدراسة كافية؛ ولذلك يجب إجراء تحليل شامل لممارسات الدول والمنظمات الدولية.
	90 - ويمثل عمل اللجنة إلى حد الآن خطوة أساسية نحو وضع معايير سهلة وثابتة لاستخدام الاتفاقات والممارسات اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات. والتحليل المعمق الذي أجراه رئيس الفريق الدراسي بشأن نُهج التفسير التي تعتمدها مختلف الهيئات القضائية الدولية واستنتاجاته الأولية التسعة ستشكل أساسا قيّما لمواصلة بحث هذا الموضوع؛ وكانت الاستنتاجات متوازنة وأبرزت أهمية الاتفاقات والممارسات اللاحقة دون إنكار صلتها بوسائل التفسير الأخرى. وإضافة إلى ذلك، جرت صياغة هذه الاستنتاجات بأسلوب منفتح ومرن يفسح المجال لإدراج استنتاجات إضافية تُستَشَف من التقارير المستقبلية ومن فحص ممارسات الدول والمنظمات الدولية. وأوضح أن وفده يشجع الدول والمنظمات الدولية على تقديم أمثلة إلى اللجنة عن الممارسات ذات الصلة، ونظرا لأهمية هذا الموضوع يؤيد وفده تعيين مقرر خاص.
	البند 143 من جدول الأعمال: إقامة العدل في الأمم المتحدة (تابع) (A/C.6/66/L.13)
	91 - السيد كيتيتشايساري (تايلند): رئيس الفريق العامل المعني بإقامة العدل في الأمم المتحدة: ذكّر بأنه، في تقريره الشفوي الذي عرضه على اللجنة في جلستها 17، أشار إلى أن الفريق العامل المعني بإقامة العدل في الأمم المتحدة قد أوصى بأن يوجه رئيس اللجنة رسالة إلى رئيس الجمعية العامة يلفت فيها انتباهه إلى بعض المسائل المحددة المتعلقة بالجوانب القانونية للتقارير المقدَّمة في إطار هذا البند التي انبثقت عن مناقشات اللجنة وبالمسائل التي يُطلب بشأنها مزيد من المعلومات أو توضيحات إضافية. وجرى تعميم مشروع رسالة أثناء الجلسة نفسها. وعلى ضوء التعليقات التي أبدتها الوفود بشأن مشروع الرسالة، أجرى مشاورات غير رسمية مع الوفود المهتمة بهدف إدراج مشاغلها في الرسالة والتوصل إلى نص يحظى باتفاق عام. وجرى تنقيح مشروع الرسالة لاحقا وأُعيد توزيعها.
	92 - وفي الفقرة الرابعة، أضيفت جملة جديدة: ”[وشددت الوفود على أهمية احترام الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه نظام إقامة العدل]، وأشارت إلى أن الالتجاء إلى المبادئ العامة وإلى الميثاق يتعين أن يتم ضمن إطار النظامين الأساسيين لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف، وقرارات الجمعية العامة ومنشوراتها الإدارية ذات الصلة“. وفي الفقرة الخامسة، جرى تعديل الجملة الثانية لتكون مطابقة للفقرة 4 من القرار 61/261. وإضافة إلى ذلك، نُقلت الجمل المتصلة بسير الإجراءات أمام المحاكم، التي كانت ترد في الفقرة العاشرة من الوثيقة السابقة، إلى الفقرة الخامسة. وأضيفت في الفقرة السادسة جملة تفيد بأن الوفود أشارت كذلك إلى أنه ”يجب أن يُطلب من اللجنة الخامسة أن تنظر على نحو شامل في مسألة الإبلاغ من جانب عناصر مختلفة من نظام إقامة العدل عن مختلف التطورات في مجال إقامة العدل“.
	93 - وأُدخِلت تعديلات على الفقرة السابعة لتصبح أكثر وضوحا: ”[وبالنسبة لعدد قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات]، أعربت الوفود عن قلقها من أن انتهاء مدة عضوية ثلاثة قضاة مخصصين بحلول نهاية عام 2011 سيؤدي إلى نقص نصف عدد القضاة، وأنه بالنظر إلى أن عدد القضايا المعروضة على المحكمة قد يكون في تزايد أو يظل على الأقل ثابتا نسبيا، قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث تراكم في القضايا وتأخرات كبيرة في معالجتها، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى قلق شديد إزاء الإجراءات القانونية الواجبة“. وأدخلت بعض التغييرات التحريرية على الفقرة الثامنة وأضيفت جملة في آخرها: ”وبالإضافة إلى ذلك، استفسرت بعض الوفود عن تقارير متعلقة بمبالغ التعويض التي منحتها المحكمتان“.
	94 - وفي الفقرة العاشرة، أُضيف نص عن مسألة آليات تسوية المنازعات بالنسبة للأفراد من غير الموظفين: ”وأما فيما يخص فئات الأفراد من غير الموظفين التي لا يشملها إجراء التحكيم، اقترحت الوفود أن يطلب إلى الأمين العام تقديم معلومات عن التدابير التي يمكن توفيرها بشكل مناسب لمساعدة هؤلاء الأفراد في التعامل مع المنازعات التي قد تنشأ. وأشارت الوفود كذلك إلى أن الاحتمالات بالنسبة لفئات الأفراد من غير الموظفين التي لا يشملها إجراء التحكيم للجوء إلى النظام غير الرسمي، أي عرض قضيتهم على أمين المظالم، ستوفر وسيلة مفيدة للانتصاف بالنسبة لهذه المجموعة من الأشخاص. وأظهرت بعض الوفود اهتمامها بإمكانية لجوء جميع فئات الأفراد من غير الموظفين إلى النظام غير الرسمي. وأشارت الوفود إلى أن الجمعية العامة قد أكدت في مناسبات عديدة أن الحل غير الرسمي للنزاع عنصر حاسم في إقامة العدل، وأنه ينبغي استخدام النظام غير الرسمي بأقصى ما يمكن من أجل تفادي تقاض غير ضروري. وفيما يتعلق بلجوء الأفراد من غير الموظفين إلى عملية استعراض الإدارة، أبانت الوفود عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن إمكانية تنفيذ مثل هذا الاحتمال“.
	95 - وفي الفقرة الثانية عشرة، أضيفت جملة جديدة: ”وبشأن مشروع مدونة قواعد السلوك، كررت الوفود طلبها لمجلس العدل الداخلي تقديم المزيد من التوضيح بشأن مبدأ ’علنية العدالة‘ تحت عنوان ’الشفافية‘“. وفي هذا الصدد، أشار الفريق العامل أيضا إلى أن التعبير ”أي يجب أن يُرى أن العدالة تحققت“ في مشروع مدونة السلوك لقضاة محكمـة الأمم المتحـدة للمنازعـات ومحكمــة الأمـــم المتحدة للاستئناف (A/C.6/66/L.13) لم يفسّر بالقدر الكافي مبدأ ”علنية العدالة“ وقد يبعث على الاعتقاد بوجود التزامات قد لا يكون في وسع محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف الوفاء بها في ظل الظروف الحالية.
	96 - ووفقا للممارسات السابقة، ستتضمن الرسالة المنقّحة، التي يعتقد أنها ستحظى بتأييد اللجنة التام وبتوافق آراء في صفوفها، طلبا بأن تُعرض على رئيس اللجنة الخامسة وأن يجري تعميمها بوصفها وثيقة من وثائق الجمعية العامة. وأضاف أنه سيكون ممتنا لو تم إطلاع مجلس العدل الداخلي على تقريره الشفوي ولو وضع في الاعتبار في توضيح المجلس لمبدأ ”علنية العدالة“.
	97 - الرئيس: قال إنه إذا لم يكن هناك اعتراض، فسيعتبر أن اللجنة تود أن ترسل الرسالة إلى رئيس الجمعية العامة.
	98 - وقد تقرر ذلك.
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